كتاب الشهادات 


واجذها: شهادة» وهي: هع شرعية تغله” الحق: ولا خد 

فهي: الإخبار عا عَلمه» بلفظٍ خاص. ۰ ۰ 

تحمل المشهود به في غير حق | لله تعالى» فرض كفاية. 

كتاب الشهادات 

(واحذها شهادة) م: مشتقة من المشاهد؛ لإختبار الشاهد عما يشاهده. يقال: 

شه الشيءع, إذا رآه» ومن ثم قيل لمحضر الناس: مشهد؛ لأنهم يرون فيه ما 
يحضرونه. وقوله تعالى: ممن هد نكم اهر يته [البقرة: 18 :]١‏ أي: 
علمه برؤية هلاله» أو إخبار من رآه ونحوه. وأجمعوا على قبول الشهادةٍ في الجملة؛ 
لقوله تعالى: :9 واس تقد وام يکين ناڪم ۾ الآية [البقرة:۲۸۲]» وقوله: 
#وأشبد وذ وى عد ل ينك # [الطلاق:؟7]» وقوله: لوَآشْهِدُوَاإِدَا تادشم 4 
[البقرة:۲۸۲]» ولحديث: «شاهداك أو بمينه». وتقدم(') وغيره» ولدعاء 
الحاحة إليها؛ لحصول التجاحد. قال شريح0): القضاء جمرء فنحه وات 
بعودين» يعين: الشاهدين» وإنما الخصم دا وا الشهودٌ شقا فأفرغ الشُفاءً 
على الداء. (وهي) أي: الشهادة (حجّة شرعية) لما تقدم (تظهرٌ الحق) المدّعى 
ؤ به» أي: تبینه؛ وهذا سميت بيئة (ولا توجبه) أي: الحو بل اناكم يلزمه به 

بشرطه» (فهي) أي: الشهادة .ء ععنى الأداء: (الإخبار بما علمه) الشاهد (بلفظ 

خاص) کشهدت» أو أشهد ۳ 

(تحمّل)/ الشهادةٍ على (المشهود به في غير حق الله تعالى) مالا كان 
حق الآدمي» كالبيع» والقرض(© والغصبء أو غيرّه» كحدٌّ قذفب» (فرض 
كفاية) ٳذا قام به من يڪفي» سقط عن غيره» فإن م يوحذ إلا مَنْ يكفيء 
(۲) آخبار القضاة لوكيع ۲۸۹-۲۸۸/۲. 
(9) ليست في (م). 


1۳0 


شرح منصور 


oA. /Y 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وتطلق الشهادة على التَحَمّلء وعلى الأداء. ويجبان إذا دُعِيَ 
لدون مسافة فصرح وقدر بلا ضرر يلحقه. 


تعيّن عليه ولو عبداء وليس لسيده منعُه؛ لقوله تعالى: فإولاياب ادام 
إ5 مادعا [البقرة:۲۸۲])» قال ابن عباس» وقتادة» والربيع: المراد به التحمل 
للشهادة وإثباتها عند الحاكم'). ولدعاء الحاحة إلى ذلك قي إثبات الحقوق 
والعقودء كالأمر بالمعروف. والنهي عن المذكرء وللا يؤدي إلى امتناع الناس من 
تحملهاء فيؤدي إلى ضياع الحقوق. 

(وتطلق الشهادة على التحملء وعلى الأداء) فيكوث الأداءٌ أيضا فرض 
كفاية. قدمه الرف» وحزم به جمعٌ. وظاهر الخرقي7": أنه فرض عين. قال في 
ارو ع ونصه يه أنه فرض عين. قال في «الإنصاف»(: وهو الت لقوله 
تعال: ر اتترا الد وس ڪي فاه ءاف ة4 (البقرة:۲۸۲]» 
وحص القلب بالإثم؛ لأنه محل العلم بها. (ويجبان) أي: التحملٌ والأداءُ (إذا 
دُعي) إليهما أهلٌ لهما؛ لأنّ مقصود الشهادةٍ لا يحصل من ليس من أهلهاء 
(لدون مسافةٍ قصر) عند سلطان لا يحاف تعديه. نق مهنا): أو ام 
عدل. (وقدر) على التتحمل والأداء (بلا ضرر يلحقه) فإن كان عليه ضرر في 
التحمل» أو الأداء ل بده أو لم أو أعله أو “كا تن لا يقبن" اعم 
شهادته» 1 يحتاج إلى التبذل في التركيةء لم يلزمة؛ لقوله: ‏ وَلَايصَارْكايبُ 
ولاسهیڈ4 [البقرة YAY:‏ وقوله - : «لا ضرر ولا ضرار:0©). ولان 
لا يلزمه أن يضر نفسّه لنفع غيره» وإن كان الحاكم غير عدلء فقال 
أحمد: : كيف أشهدُ عند رحل ليس عدلا؟ لا تشهد0). 


.)5754( أخرجه ابن حرير في «تفسیره» (1۳۷۳)؛ (1۳۹۷) و(1۳۹۹)؛‎ )١( 


.174/١ 4 المغين‎ )١( 

59) في متنه صفحة .١55‏ 

(4) 8/5:ه. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7017/79. 

(5) في (م): «منها)ء وف «الفروع» ٠٤۹/٦‏ و«المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» 7017/79: «مثنى». 
(0) تقدم تخريجه ١/84ه.‏ 

(8) معونة أولي النهى 71١4/9‏ 


1۳٦ 


فلو ادى شاهدٌ» وأبّى الآخرٌ وقال: احلف بَدَلِيء أثم. 

انها على مسلم قتل كار 

رمنى وعبت» وجيت انیا 

وإن دعي فاسقّ لتحملهاء فله الحضور مع عدم غيره ‏ ولا يحرم 
أداؤُ - ولو لم يكن فسقه ظاهراً. 

ويُحرم أخمل أحرةٍ وجَعْل عليهاء ولو لم تتعين 

لكن» إن عجز عن المشي أو كوي 


وروى الطبراني» عن أبي هريرة مرقرها: لقي في آخر الزمان أمراءٌ ظلمة 
ووزراء فسقة» وقضاة رنت وفقهاء كذبة» فم أذرك منکہ ذلك الزمان» 
فلا يكوننٌ هم كاتباء ولا عريفاء ولا شرطيًاء(. 

(فلو أذّى شاهد, وأبى الآخر) الشهادة› (و قال) للمشهود له: (احلف 
بدليء أثم) اتفاقا. قاله في «الترغيب»"» ويختص الأداءُ مجلس الحكم. (ولا 
يقيمُها) أي: الشهادة» (على مسلم بقتلٍ كافر) قاله في «الفرو ع0۲ وظاهره: 
يحرمُ. ولعل المراد عند من يقتله به. (ومتى وجبت) الشهادة» (وجبت كتابتها) 
على مَنْ وجبت عليه؛ لثلا ينساها. (وإن ذُعِيَّ فاسق لتحملها) أي: الشهادةٍ 
(فله الحضورٌ مع عدم غيره) إذ التحملٌ لا يُعتيرٌ له العدالة» فلو لم يود حتى 
صارَ عدلاء قبلت. (ولا بحرم أداؤه) أي: الفاسق» الشهادة» (ولو م يكن 
فسقه ظاهرا) أنه ا ا وهذا لا يضمن من بان فسقه. (ويجرمٌ أخد 
أجرة) على شهادةٍ» (و) أحذ (جعَلٍ عليها/ ولو م تتعين عليه) لأنها فرض 
كفاية. 3. ومن قام به فقد قام بفرض» ولا جور أحذ الأجرة ولا الجعل عليه؛ 
كصلاةٍ الجنازة» (لكن إن عجز) الشاهد (عن المشي) إلى محلهاء (أو تأذى به 
أي: المشي» (فله أخذ أجرة م ركوب) من رب الشهادة. قال في «الرعاية»0): 
(1) في م ارس 7 رل لصفن 5 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /701/7. 
(5) 49/5 ه. 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 755-705/195. 
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منتھی الررادات 


شرح منصور 


م«/امه 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولمن عنده اشهادةٌ بحد لله تعالى» إقامتهاء وتركها. وللحاكم أن 


اعرش شم بالوقف عدها “تغرينطية به کر اوربع رک کد شی 
فاجرة مرکوبوء والنفقة على راء ثم قال: قلت: هذا إن ا 
المشهودٍ عليه إلى محل الشاهد لمرض» أو كيرء أو جيسن أو حاو أو سار 

وقال أيضا: رکا سک مركت ومعرضي» ومازحې ومفت»› ومقيم حل وقودء 
وحافظ بيت المال» ومحتسبئ والثليفة. انتهى . لکن تقدم في المفي تفصيل'. 

(و) بباح (لَنْ عنده شهادة بح لله تعالى) كزنىء وشرب”©) (إقامتها 
وتركها) لأنّ حقوق الو مبنية على المساعق 3 رر ف تركها على 
أحد».» والستر مأمورٌ به؛ ولذلك اعتيرٌ في الزنى أربعة رحال» وشدد فيه 
على الشهوة.فا م يُشدَدُ على غيرهم طلبا للست ؛ واستحب القساضيء 
وأصحابه» وأبو الفرجء والشيخ» » و«الترغيب» تر كها للبرقيب ب في الستر. ول 
آخر «الرعاية»: : وجوب الإغضاء عمَّن ستر المعصية(*». زوللحاكم 6 : يُعرض 
هم) أي: الشهودء (بالتوقف عنها) أي: الشهادةء (كتعريضه لمقر) بحد لله 
(ليرجع) عن إقراره؛ لأ عمر لا شهد عددّه الثلاثةٌ على المغيرةٍ بالزنى» وحاء 
وياد اليشية؛ عرض له بالرجوع» وقال: ما عندك يا سلح العقاب؟ وصاح به 
فلمًا لم يصرحٌ بالزنى وقال: رأيت أمرأ قبيحاء فرح عمرٌ وحَيِد الله وكانً 
بمحضر من الصحابة ولم ينكر©. وقال ميد للسارق: لاما إحالك سرقت06") 
مرتين. وأعرض عن المقرٌ بالزنا حتى أقر أربعا. (وتقبل) الشهادة (حد 
قديم) قال في «الإنصاف)00): قال في «الرعاية»: هل تقبلُ الشهادة بحدٌ قديي؟ 
عل وطهين. انتهى) والصحيح من المذهب هب القبول» قدّمه في «الرعاية». انتهى. 


)1( 2 (ص): ((الشهادة4. 


.476١ ص‎ )؟١(‎ 

ر دما قي ن فر 

)٤-٤(‏ ليست في (س). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۲٠١۷/۲۹‏ 

() أخرجه الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 157/4. 

(۷) آخرحه ابو داود »)4778٠(‏ والنسائي في «المحتبى» 7//8» وابن ماجه (/75417)» من حديث أبي أمية. 
(۸) تقدم مخريجه ص .١517‏ 

(9) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲١۸/۲۹‏ 


1۴۸ 


ومن قال: احضرا لتسمّعا قذفْ زيدٍ لي» لزمهما. 

ومن عنده شهادة لآدمى يُعلمّهاء لم يُقِمُْها حتى يسأله. وإلا 
اسب إعلامّه قبل إقامتها. 

ويحرّم كتمهاء فيٌقيمها بطلبه. ولو لم يَطلبْها حاکم. ولا يقدح فيه» 


ووحة ذلك أنها شهادة بحو فجازت مع تقسادم الزمان» كالشهادةٍ 
بالقصاص: ولأنه قد يعرضُ للشاهدٍ د ما يمن الشهادة حرا ا منها 
بعد ذلك. (ومَن قال) لرحلين: (احضرا لتسمعا قذف زيب لي» لرزمهما) 
ذلك» وإن دعا زوج أ أربعة؛ لتحملها برنى امرأته» حاز؛ لقوله تعالى: 
رای یات لحك من بكم 4 اليه [النساء: ه »]١‏ (ومن عنده 
شهادة لادمي يعلمهاء لم يقمها حتى يسأله) رب الشهادةٍ إقامتها؛ (الحديث 
«حير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يأتي قوم ينذرون 
ولا يوفون '» ويشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يوتسون». رواه 
البخاريٌ("). ولأنّ e‏ حقّ للمشهودٍ له» فلا يستوفى إلا برضاه كسسائر 
حقوقه» (والا) يعلم رب الشهادة بان "الشاهد تحملهاء (استحب) لمن عنده 
الشهادة (إعلامه) أي: رب 1 بان" له عنده شهادة (قبل إقامتها) وله 
إقامتها قبل إعلامه؛ لحديث: «ألا أنبعكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادةٍ 
8 يسأها». رواه مسل؟(؟», وحول هذا الحديث على ما إذا لم يعلم به 
و الشهادةٍ والأولى على ما إذا علم جمعا بينهما. (ويجرة) على مَنْ عنده 
شهادة بح آدمي لا يعلمها ركتمُها) للآيةء (فيقيمها) أي: الشهادة (بطلبه) 
أي: المشهود له» (ولو م يطلبها حاكم) منه؛ لما تقدم. (ولا يقدح) اا 
الشهادة*) بلا طلبٍ حا کم وبلا طلبي مشهود له لم يعلم به20» (فیه» 
(؟) في صحيحه (17501)) من حديث عمران بن حصين. 

(۳-۲) لیست لی (س). 

)٤(‏ فی صحیحه (۱۷۱۹) (۱۹)» من حديث زيد بن خخالد الجهئ. 


)١(‏ في (س): «الشاهد». 
)3( بعدها ف (صس): #الماه, 


1۳۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


عوإلامرهة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


كشهادة حسبة. 

رجب rir‏ وسن فی کل عقا سواة. 
الود قل 

فإن هل حاضراء جار أن يُشهد في حَضرته؛ لمعرفة عينه 
كشهادةٍ حسبةٍ) بحق لله تعالى من غير تقدم دعوى. 

(ويجب إشهاة) اثين (على نكاح لان شرط فيه» فلا ينعقد بدونها وتقدء(). 
(ويّسن) الإشهاد (في کل عق سوا عن يع وإحارة سلح وره 
لقوله تعالى: وواد شه دوا لدا ايع 4 [البقرهة:۲۸۲]» وهل على 


الاستحباب؛ لقوله تعال: ناین ہتشک بتع الور ای آؤخی نام 
[البقرة: 7/87 ]. 
(ويحرمٌ أن يشهد) أحدٌّ (إلا بما يعلمه) لقوله تعالى: لإإِلَامَن سَمِدَيالْحَيَ 


وهم م سا ا 


َمَلمُونَ © [الزحرف:۸1]» قال اللفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن 
بصيرة لا وقال ابن عباس: سهل النبي طبر عن الشهادةء قال: «ترى 
الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهدء أو دغ»). رواهٌ الخلالَ في 
«حامعه». والمراد: :ا ف أصل المدرك لا في دوامه؛ ولذلك يشهد بالدين مع 
حواز م المدين له» وبالإحارة والبيع مع حواز الإقالة ونحوهاء أشار إليه 
القراف. فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون (برؤية. أو ا غالبا؛ ظ 
جواز ها) أي: الشهادة (ببقية الحواس) ر ق و اللمس (قليلا) كدعوى 
مشتري مأكول عيبّه لمرارته ونحوهاء فتشهد البينة به. 

(فإن) تحمل الشهادة على مَنْ يعرفه بعينه واسمه ونسبه» حار أن يشهدَ عليه 
مع حضوره وغيبته» وإن (جهل) الشاهدٌ (حاضرا) أي: امه ونسبه» وقد تحمل 


الشهادة عليه» (جاز أن يشهذ) عليه (في حضرته) فقط (لمعرفة عينه) نصاء 


.١5435/0ه‎ )١( 
.٠١١/٠١ (؟) أخرجه الحاكم 48/4. والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 


1 £ o 


وإن كان غائباء فعرّفه به من سکن إليه» حاز أن يشهد, ولو 
على امرأٍ. 

ولا تعتبَرُ إشارته آل , جار مح اسه ووا 

وإن شهد بإقرار بحق» لم يعتبر بر کر سببه» كاستحقاق مال. ولا 
قوله: طَوْعا في صحته مكلفاء عملا بالظاهر. 

اة شه ب بسببو يوحبُ الحقّ» أو استحقاق غيره» ذكره. 

والرؤية تختص الفعل كقتل» وسرقةٍء» وغصبيء وشرب حمرء 
ورضاعء وولادةٍ. 


(وإن كان غائباء فلا يشهد حتى يعرف اسمه. فإن (عرفه) أي: 
الشاهد» (به) أي: المشهود عليه (مَنْ يسكنْ) أي: يطمئن الشاهدُ (إليه) ولو 
واحداء (جارٌ) له رن يشهة) عليه رولو على امرأق) لحصول المعرفة به. 

(ولا تعتبر إشار: ته) أي: الشاهدٍ حال الشهادة (إلى) مشهود عليه (حاضر مع) 
ذكر (نسبه ووصفه) اكتفاء بهماء فإن لم يذكرهماء أشار إليه؛/ لحصول التعيين. 

(وإن شهد) شاهدٌ (ياقرار بحقء م يعتبر) لصحة الشهادة (ذكرٌ سببه) أي: 
احق ا و الإقرار» كما لا يعتبر لصحة الشهادةٍ بالإقرار ذكر (استحقاق مال) 
بأن يقول: أقر له بكذاء وهو اسک عند اكتفاء بالظاهر. (ولا) يعتبر للشهادة 
بالإقرار (قولّه) أي: الشاهد: أقر (طوعا في صحبه مكلفا عملا بالظاهر) أي: 
ظاهر الحال؛ لان مَنْ سوى ذلك يحتاجٌ إلى تقييدٍ الشهادةٍ بتلكَ الحال 

(وإن شهد) شاه (بسبب وجب الحق) كتف ريس في أمانة» (أو) شهد 
ب(ساستحقاق غیره) کقوله: أشهذ أنّ زيدا يستحق قم عبرو كذ رد کرم 
أي : المو حب للاستحقاق؛ لأنه قد لا يعتقذه الحا کم وبا 

(والرؤية تخسص الفعل؛ كفل وسسرقةٍ» وغصبيء وشرب خمرء 
ورضاع» وولادة) وعيوب مرلية في حو مبيع ؛ لأه يمكنُ الشهادة على ذلك 
قطعاء فلا يرجع إلى غيره. 
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منتهس الإرايات 


oRY/Y 


شرح منصور 


والسماع ضَربان: 

ماع من مشهودٍ عليه كعتق وطلاق» وعقدٍ وإقرار» وحكم 
حاكم وإنفاذه. فتلزمٌه الشهادة بها سمع. سوا وقت شام الحكى أو 
استشهده مشهودٌ عليه: أو كان الشاهد عضا سی شب ر لا. 

وماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمّه - غالبا - بدونها» كنسب 





بوالسما ضربان) 

الأول: (سماع نن مشهرخ خليف کسی وطلاكب وعقد) من ببع(" أو 
نکاح ونحوهما") (وإقرار) .عالء او حه و نسب و قود» أو رق» أو غيره 
(وحكم حاكم وإنفاذه) r‏ غیره(")» (فتلزمه) أ ي: الشخص (الشهادة ما 
جمع) من قائل عرفه شا كما في «الكافي)(*) (سواء رقت الحاكم الحكم) 
بأن قال: ؛ حکمٹ بكذا في وقتٍ كذاء أو لم يوقنه» (أو استشهده مشهود 
عليه) أو لم يستشهده؛ لفلا يمتنع ثبوت الغصب» وسائر ما يتضمن العدوان» 
فك فاعلها لا يشهدٌ بها على نفميه. (أو كان الشاهدٌ مستخفيا حينَ تحمله) 
الشهادة (أَؤْ لا) فمَنْ عنده حق() ينكره بحضرة مَنْ يشهدُ عليه» فسمع إقراره 
مَنْ لا يعلمُ به لمق جازٌ أن يشهد عليه ما سمعّه منه؛ لأنه بسماعه المقرّ حَصلَ 
له العلمُ بالمشهودٍ بهء كما لو رآه يفعلٌ شيئاً ولم يعلم الفاعلٌ أن أحدا رآه. 

(و) الثاني: (سماع ا بأن يشتهر کک" الي به بين الناس» فيتسامعون 
به بإخبار بعطرهم يعظأء ولا : تسمع شهادة اا إلا (فيما يتعذر 
ل غالبا بدونها) أي: الاستفاضة» (كنسب) إجماعاء وإلا لاستحالت 
معر فته به؛ إذ لا سبيل | إلى معرقته قطعا بة بغير ذلك» ولا تمكن المشاهدة فيه 


)١(‏ ليست في (ز) و(س). 

(۲) ف (ز) و(س): «وغيره». Î‏ ٍ 

() بعدها في (ز) و(س) و(م): [فإذا سمع إنسان من غيره شيئا من ذلك» وعرف القائل يقيناء كما 
ذكره في «الكاقٍ4]. 

(5) 5/لالا؟. 

(5) بعدها في (ز) و(س): 447. 
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وموت» وملك مطلق» » وعتق وولای وولاية وعزل» ونكاح ولع 
وطلاق. ووقفي ومصرفه. 
ولا يَسْهِدُ باستفاضة إلا عن عددٍ يق بهم العلم. 


وکولادة (وموت» وملك مطلق) إذ الولادة لا يباشرها إلا الراة اة 
والموت قد ا إلا الواحد والاثنان من يحضره ويتولى غسله وتكفينه» 
والملك قد يتقادم سببه» فتوقف ؛ الشهادة في ذلك على المباشرة يؤدي إلى العسر 
حصوصا مع طول الزمنء ورج بالمطلق كقوله: بل يلراه من خاد 
أو الارثء أو الحبة» فلا تكفي فيه الاستفاضة (و) ك (عتق) بأن يشهد') أن 
هذا عتيق زيد/ لا أنه("2 أعتقه (و) ك (ولاءء وولاية وعزل) لأنه9” إنها 
يحضره غالبا آحادٌ الناس؛ ولكن انتشاره في أهل اللحلةء أو القرية غلب على 
الظنٌ صحته عند الشاهارء بل رعا قطِع به؛ لك الو ي ولدعاء الحاحة 
إليه» (و) ك (سكاح) عقدا ودواماء (وخلع. > وطلاق) نضا فيهما؛ ؛ لأنه ما 
يشيع ويشتهر غالبا واا داعية إليه» (و) ك بوقف) بأن يشهد أن هذا 
وقف زی لا أنه أوقفَة (و) ك (مصرفه) أي : الوقف. وماأشبه ذلك. 
قال الخرقئ9؟): وما تظاهرت به الأخبار, واستقرت معرفته في قلبه» شهدَ به. 
ولأ هذه الأشياءً تتعذرٌ الشهادة عليها غالبا مشاهدتها ومشاهدة أسبابهاء 
أشبهت النسب» وكونه يمكن العلم عشاهدةٍ سببه لا ينافي التعذر غالبا. 
(ولا») يجوز لأحد أن (يشهد باستفاضة ة إل إن مع ما يشهد به (عن عدد 
يقع بهم) أي: بخبرهم (العلم) لل لفغ الاستفاضة مأحوذ من فيض الماء لكثرته. 
قال في «شرحه»('): ويكون ذلك العدد عدد التواتر؛ لأنها شهادة فلا جور أن 
يشهد بها من غير علم؛ لقوله تعال: (إوكَاكقَُ مالس لَكَيوء ع6 [الإسراء: 03]» 


)١-1١(‏ ليست في (ز) و(س). 

(۲) في (ز) و(م): «لأنه». 

(۳) (ز) و (س): «لا أنه». 

.١١١ متنه صفحة‎ )٤( 

)٥(‏ ليست في (م). 

.۳۳٤-۳۳۳/۹ معونة اولي النھی‎ )١( 


14۳ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


مه 


منتهى الإرائات 


يلم الحكمٌ بشهادةٍ لم يُعلَمٌ تلقيها من الاستفاضة. ومّن قال: 
شهدت بهاء ففرعٌ. 

ومن هم إنسانا يُقِرٌ بنسب أب أو ابن ونحوهماء فصدقه الق له 
أو سكت» جاز أن يَشهدَ له به» لا إن كذبه. 





(ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة, ومن قال: شهدت 
بها) أي: الاستفاضة» (ففرعٌ) ذكره في «الفرو ع»')» و«الإنصاف»(")» 
و«التنقيح». وفي اني شيا أصحاب و المسائل» يعي يعن الشهود. شهادة(؟) 
استفاضة لا شهادة على شهادةٍ فيكتفي َنْ شهدَ بها كبقية شهادة 
الاستفاضة. وف «الرغيب)('): ليبس فيها فرع» وف «التعليق)(') وغيره: 
الشهادة بالاستفاضة حبر لا شهادة؛ وأنها تحصل بالنساء والعبيد. وذكر ابن 
ازاتوي ٠‏ إن شهد أن جماعة ر يئق بهم أخبروه وني فلانء أو أنه ابته» أو 
أنها زوجته» فهي شهادة استفاضة» وهي و وكذا اعاب أبو 
الخطاب()» يقبل 2 ذلك» ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة قمر القاضي: 
"أن القاضي”» فم بالتواتر. 

(ومَنْ مع إنسانا يقر بدسب بتمسه أب وأو ابن وخوهماء فصدقه لق له) جار 
أن يشهد له به؛ لتوافق امقر وا له على ذلك أو سكت) المقَرٌ له» (جارً 
أن يشهد له به) نصاء لأنّ السكوت ف النسب إقرارٌ؛ لأن مَنْ بِشرَ بولد 
فسكت» لبق کیا لو افر به؛ لان الإقرار على الانتساب الباطل غير جائز» 
ولان النسب يغب فيه الإثبات؛ لأنه يلحق بالإمكان في النكاح» و ر۵ 


يجوز أن يشهد باب ب (إن كذبه) الم له؛ لبطلان الإقرار بالتكذيب. 


0١‏ 5ل/لامه. 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیروالإنصاف ۲۷۱/۲۹. 
(( £ ۳/۱ 

)٤(‏ ليست في (م). 

)٥-(‏ لیست في (ز) ر(س). 
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وإ ن بان لا تشهّدُوا عليناما بحري بينناء لم يمنع 
ذلك الشهادة» وروم إقامتها. 

ومّن رأى شیقا بيار إنسان يتصرف فيه مده طويلة كمالك وع 
تقض وبنای وإحارة» وإعارة - فله الشهادةٌ بالك كمُعاينة السبب 


0 وإرث. 


قصل 
ومن شه بعقدٍ» اعتبر ذِكر شروطه. 
فيعتبر في نكاح: أنه تزوجها برضاهاء إن لم تكن مجبرة. وبقية الشروط. 


(وإن قال المتحاسبان) لمن حضرهما: (لا تشهدوا علينا بما يجري بينناء 
م يمنع ذلك الشهادة) عليهما يما حرى بينهماء (و) لم ينع ذلك (لزوم 
إقامتها) لان الشاهد قد شهد مماعلمهه ولا أثرَ لمنع المشهودٍ عليه كمن 
غصب شيئاً وقال لمن يراه: لا تشهد علي بذلك. 

/(ومَرٴ رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة ىك تصرف 
(مالك. من نقض وبناء وإجارة وإعارة» فله الشهادة بالملك) لأنّ تصرفة فيه 
على هذا لوحو بلا مناز ع دلي صححة المللشه (كمعاينة السبب) أي: سبب 
الملك» (من بي ورت) ولا نظرء لاحتمال كون البائع والمورث یس مالک 
(وإلا) يره يتصرف كما دک مده طويلةت (ف) إنه يشهدٌ له (باليد 
والتصرف) لأنَ ذلك لا يدل على الملك غالبا. 

(ومّن شهد بعقد) نكاح (أو يبع أو غيرهما'» (اعتير) لصحة شهادته به (ذكر 
شروطه) للاختلافي فيهاء فربّما اعتقدَ الشاهدٌُ صحة ما لا يصح عند القاضي؛ 
(فيعتبر في نكاج) شهدا به (أنه تروجها برضاهاء إن لم تكن مجبرة» و) ذكر 
(بقية الشروط) كوقوعه بولي مرشد("» وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع. 


)١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
(9؟) في (م): «رشيد». 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


بوره 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وليه وضا.ج: عددُ الرّضَّعاتء وأنه شرب من تُذيهاء أو من لبن 
حلب منه. ۰ ْ 

وف قتل: ذكرٌ القاتل» وأنه ضرّبه بسيفي» أو حرّحه فقتله» أو 
نات من ذلك. ولا يكفي::حرّحّهء فمات: 

وي زنا: ر مزڼي بهاء وأينَ؟ وكيف؟ وفي أي وقت؟ وأنه رأى 
ذكرّه في فرجها. 

وي سرفة: وکر مسروق منه» ونصاب» وجرزء وصفتها. 


(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(مرضاع) ) ذكرٌ شاهد به (عدة الر ضعات» وأنه 
شرب من ثديهاء أو من لبن حَلِب منه) للاختلاف في الرضاع (اامحريء ولا 
بد من ذكر أنه في الحولين» فان شهد أنه ابنها من الرضاع "», لم يكفب. 

(و) يعتبر (في) شهادة ب(قتل ذكرٌ القاتل وأنه ضربه بسيفي) فقتله (أو 
جرج فقتله, أو) FET‏ أنه (مات من ذلك) الجرحء (ولا يكفي) ألم ويك 
أنه (جرحّه فمات) لمواز موتّه بغير جرجه. 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(زنى ذكرٌ مزني بهاء وأين) أي: ف أي مكان. 
(وكيف) زنى بها؛ من كونهما نائمين» أو جالسينء أو قائمين» (وفي أي 
وقت) زنی ھا لاحتمال أن يشهد أحدهم بزنى غير الذي شهد به غيره» فلا 
تلفق» (وأنه رأى ذكرّه ف فرجها) لعلا يعتقدَ الشاهد ما ليس بزنى زئى. 
ويُقال: زنت العينٌ واليدٌ والرحل» كما تقدء(©. 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ بردسرقة ذکر مسروق منه» و) ذكر (نصاب. و) 
ذكر رد و) ذكر (صفتها) أي: السرقة» كقوله قلع الباب ليلاء وأعذ 
الغرس» أو أزال رأسه عن ردائه وهو نائمٌ محل" كذاء وأخذه ونحوه؛ 


لاحتلاف الحكم باخحتلافب السرقة» ولتميز السرقة الموحبة للقطع عن غيرها. 


)١-١(‏ ليست في (س). 
(۲) ص ۰ ۲ 
(۳) في (ز) و(س): «في المسحد»» وهي نسخة في هامش الأصل. 
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وني قذّفي: فِكرٌ مقذوضيء وصفةٍ قذفي. 
وف | كراه: أنه ضر به» أو هده وهو قادرٌ على وقوع الفعلٍ بك ونحوه. 
وإن شهدا: أن هذا ابن أمته» لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته 


وإن شهدا: أن هذا الغرّل من قطنه» أو الدقيق من جنطته» أو 
الطير من بيضته حكم له به. 


(و) يعتير (في) شهادةٍ برقذفٍ ذكرٌ مقذوف) ليعلم هل يحب بقذفِه 
الحد» أو التعزير؟ (و) ذكرٌ (صفةٍ قذفب) كقوله: قال له: يا زان» أو يا عاهر 
ونحوه(٠‏ ليعلم هل الصيغة صريحة فيه» أو كناية. 

(و) يعتبر (في) شهادةٍ ب(اكراه) على فعل» أو قول يؤاحذ به لو كان 
طائعا ذكر (أنه ضربه أو هدده) عليه (وهو قادرٌ على وقوع الفعل) "الذي 
هدده (به ونحوه) كقوله: عصر ساقه ونحوه. (وإث شهدا أن هذا ابن أمته. 
يحكم"') للمشهود (له به) لجواز أن تکون ولدته قبل أن يملكها (حتى 
يقو لا ولدته) في ملکه) وكذا رة شجر ته» فإذا/ شهدت أنها ولدته أو 
أثمرته في ملکه» قبلت؛ لشهادتها بأنّ ذلك نماء ملكه وهو له ما . یرد بست 
بنقله عنه» ولأنها شهدت بسبب ملكه له أشبه مالو قالت: أقرضه ألفاء أو 
باعه سلعة بألف» جخلاف: كان ملكه أمس» كما تقدم. 

(وإن شهد أن هذا الغزل من قطيه»ء أو) شهدا أن هذا (الدقيق من 
حنطته. أو) شهدا أن هذا (الطيرٌ من بيضته. حُكِمَ له به) لأنه لا يتصورٌ أن 
يكونّ الغزل» أو الدقيقء أو الطير من قطنه. أو حنطته أو بيضته قبل ملكه 
للقطن» أو الحنطة» أو الب لبيضةء ولأنّ الغزلَ هو القطن لكن تغيرت صفته وكذا 
الدقيقٌ والطين فكأن البينة قالت: هدا رل 5-5 وطيره. وليس كذلك 
)١(‏ ليست ف (م). 

(۲-۲) ليست في (م). 
(۲) بعدها في (م): «وأنها». 
(4) بعدها في (م): لاوهي). 
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منتهى الإرادات 


ىه 


منتهى الإرادات 


لا إن شهدا: أن هذه البيضّة من طَيْرهء أو أنه ا: شترى هذا من 
زيلء أو وقفه عليه أو أعتقه» حتى يقولا: وهو في يلكه. 

ومن اذُعَى إرْث ميتي» فشهدا: أنه وارثهء لا يُعلمان غير أو 
قالا: في هذا البلدء سواءٌ كانا من أهل البْرةٍ الباطنةء أو لاء سَلّم إليه 
بغير كفيل» وبهء إن شهدا بإرئه فقط. 


الولدُ والشمرة؛ لأنه غيرٌ الأم والشجرة. 

و(لا) حكم له بالبيضة (إن شهدا أن هذه البيضة من طيره) حتى يشهدا 
أنها باضتها في ملكه؛ لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكهاء (أو) 
شهدا (أنّه اشترى هذا) العبد أو الثوب ونحوه (من زيلو) حتى يقولا: وهو في 
ملكه؛ (أو) شهدا أن زيدا (وققه) أي: العبدَ ونحوه؛ (عليه؛ أو) شهدا أن 
زد يدا (أعتقه) أي: الق ' بحكم بذلك (حتى يقولا) أي: الشاهدان: باع 


ذلك» أو وقفه؛ أو أعتقه. (وهو في ملكه) ججواز بیعه» أو وقفه» أو عتقه ما ل 


علكه ولأنه لو لم يشترط ذلك» لتمكنَ کل مر أرادَ انتزاع شيع من ايد غيره 
أن يتفق مع شخص» (أويبيعه إياه بحضرة شاهدين» ثم ينتزعه المشتري من يد 
ربه» ويفاسم بائعه فيه١)‏ وهذا ضرر عظيم لا يرد الشرع .عثله. 

(ومن اذُعى إرث میت فشهدا) أي : الشاهدان» (أنه وارته ل يعلمان) 
وارثا (غيره) وهما من أهل الخيرة الباطنة أ' لاء سُلْمَ إليه؛ لأنه مما يمك 
علمهء فكفى فيه الظاهر (أو قالا:) لا نعلمُ له وارثاً غيره (في هذا البلد) لأن 
الأصل عدمه في غير هذا البلد» وقد نفيا العلم به في( هذا البلا 7# , 
حكم المطلق» (سو 1 كانا) أي: الشاهدان (من أهلٍ الخبرة الباطنة أو 
سّلم) الال (إليه بغير كفيل) لثبوت إرثهء والأصلٌ عدم الشريك» (و) 1 
إليه المال (به) أي: بكفيل (إن) كانا (شهدا يإرثه) أي: بأنه وارئه (فقط) بان 
لم يمولا: ولا نعلم له وارئا سواه. 
(۱-۱) ليست في (ز) و(س). 
)١(‏ بعدها في (ز) و(س): اغير». 
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ثم إن شهدا لآخر: آنه وار شارك الأول. 
ولا ترد لشهادة على تفي عصورء بدليل هذه للسلةه والإعسار؛ وغيرهما. 
وإن شهد اثنان: آنه ابنه» لا وَارث له غيره؛ وآخران: : أن هذا ابنه» 
لا وارث له غيره» قَسِيمَ و الإآرنك يدها 


تمة: قالَ الأَرّحي فيمن ادعى إرثا: الا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي 
يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا؛ لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحو؛ وهو 
صحيحٌ على أصلناء فإذا أنى ببينةٍ فشهدت له بما ادّعاه من كونه وارثأه حُكْمْ 
له به. انتهى. وفيه شيءء؛ (ثم إن شهدا لآخر أنه وارشه شارك الأول) ني 
إرث الميمتي. قال الموفق/ فى «فتاويه(): إنما احتاج إلى بيان لا وارث سواه؛ 
لأنه يُعلّمُ ظاهراء فإنه بحكم العادةٍ يعلمه جاره» ومَنْ يعلمُ باطنَّ أمره» بخلاف 
دينه على الميته لا يحتاج إلى إثبات لا دينَ عليه سواه؛ لخفاء الدّين» ولأن 
جهات الإرث يمكن الاطلاع عليها عن يقين. 

(ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسألة و) مسألة (الإعسار 
وغيرهما) والبينة فيه تنبت 8 ها يلور ويشاقد: خلاف شهادتهما لا حق له عليه؛ 
ونظیره") قول الصحابي: دعي) أي(): ابي كك إلى الصّلاة فقام فطرح 
السكين» وصلىء ولح يتوض؟». قال القاضي”" في نمو هذا: ولأن العلم بالتزك 
والعلم بالفعلٍ سواء في هذا المعنى؛ ولهذا نقول: إن مَنْ قال: صحبتُ فلانا ف يوم 
كذاء فلم يقذف فلاناء قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات. 

(وإن شهد اثدان أنه ابسهم) أي: لليجه +95 وارث لله غيره و) شهد 
(آخران أن هذا) الآخر (ابنه لا وارث له غيره» قَسمَ الإرث بينهما) ولا 
تعارض؛ لحواز أن تعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى. 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸٦/۲۹‏ 
(۲) بعدها في (م): «أي: نظير نفي المحصور». 
(۳) ليست في (م). 


. من حديث عمرو بن أمية..‎ »)۹۳( )۳٠۵( آخحرجه البخاري (۲۰۸)» ومسلم‎ )٤( 
.۲۸۷/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 
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فصل 
وإن شهدا: أنه طلق» أو أعتق» أو أبطلّ مِن وصاياه وا 55 
عيتهاء لم يُقبلُ. 
أحذهنا: : أله غه الوب ولوك اله أشي لم تكثل 
وكذا كل شهادةٍ على فعل متجِلٍ في نفسه. كقتلٍ زيدٍ» أو 
باتفاقهماء» كسرقة, إذا احتلفا في وقته أو مکانه» أو صفة متعلقة به 
كلونه» وآلة قتل» ما يذل على تغاير الفعلين. 


(وإن شهدا) أي: العدلان» (أنه طلق) من نسائه و ابد ونسيا عينهاء 
(أو) أنه (أعتق) من أرقائه رقية وسا عينهاء (أو) أ أنه (أبطل من وصاياه 
واحدة ونسيا عينهاء لم تقبل) شهاداتهما: لأنها بغير مُعَّون» فلا يمكن العمل 
بهاء كقوهما: إحدى هاتين الأمتين عتيقة. 

(وإن شهدَ أحذهما) أي: العدلين على زيد (بغصب ثوب أحمرء و) 
شهد (الآخر بغصب) ثوب (أبيض» أو) شهد (أحدُهما أنه غصبّه) الشوب 
(اليوم» و) شهد (الآخر أنه) غصبه (أمسء لم تكمل) البينة؛ لأنّ اختلاف 
الشاهدين فيما .ذكر يدل على تغاير الفعلين؛ لأ ما شهد به أحدهما غير ما 
شهد به الآخر. 

(وكذا كل شهادةٍ على فعل متحد في نفسِه. كقعل زيد) إذ لا يكون 
إلا مرة واحدة؛ (أو) على فعل متحد (باتفاقهما) أي: المشهود له والمشهود 
عليه» كالغصب إذا اتفقا على أنه واحدء و(كسرقة) ونحوها (إذا اختلفا) 
أي : الشاهدان (في وقته) أي: الفعلء (أو مكانه أو صفة متعلقة به) أي 
اچوك به ر كلونه» وآلة قتل) ونحوه: (تما يدل على تغاير الفعلين) فلا 
تكملٌ البينة؛ للتنافي» وكلٌ من الشاهدين يكذبُ الآخر فيتعارضان 
ويسقنطاة: 





O» 


وإن أمكن تعدده» ولم بشهنا بأنه ا فبكل شيء شاهك 
فيعملٌ .متقضّى ذلك. ولا تناق. 

د کان بدله نت ا متا هنا إن سس وإلاء ا اکا وتساقطتا 2 الأولى. 

د 9 الشهادةٌ علو إقرار فمل أو غيره» ولو نكاحا أو قذفاء 


(وإن أمكن تعدذه) أي: الفعلء (ولم يشهد بأنه) أي: الفعل» (متحدٌ) 
ول يقل المشهود له: إن الفعل واحد» (فبكل شيء شاهد. فيعمل بمقتضى 
ذلك) فإن اذّعى الفعلين» وأقام أيضًا کا شیا شاهداء وحلف مع کل من 
الشاخدين ينا ناء بتاء (ولا ثنافي) بين شهادة الشاهدين بذلك؛ لتغاير المشهود 
عليه. (ولو كان بدله) أي: كل شاهد منهما (بينة: ثبتا)/ أ أي : الفعلان» (هنا) 
أي: فيما إذا كان الفعل غير متحد لا في نفسيه» ولا باتفاقهما؛ لتمام نصاب 
كل منهما وعدم التنافي (إن اذّعاهما) أي: ادعى المشهودٌ له الفعلين› زوالا 
بأن ادعى أحدهما فقط» ثبت (ما ادعاه) دون الآحر» (وتساقطتا في الأولى) 
أي: مسألة اتحادٍ الفعل في نفسيه أو باتفاقهما. 

(وكفعل من قول: نكاح وقذف فقط) أي: دون غيرهما من لأقوال 
فإذا شهد واحد أنه تزوحهاء أو قذفه أمس» وشهد الح أثه اليوم» ل تكمل 
البينة؛ لأنَّ النكاحّ والقذف الواقعين أمس غيرٌ الواقعين اليوم» فلم يبق بكل 
نكاح أو قذفي إلا شاهدٌ فلم تكمل الينة ولال شرط التكاح حضورٌ 
الشاهدين؛ فإذا احتلفا في الشرط» لم يتحقق حصوله. 

وكدا لو سهد أحدهما أنه قلفه خندرة أو حارج البلد أو بالعجمية 
وشهد الآعرٌ عنلاف ”فلا حذ')؛ لأنه شبهة؛ والحدوةٌ تدرا بالشبهات. 

(ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل) كغصبي وقتلء وسرققٍ (أ 
غيره) كإقرار س إحارق ون کان امَك به (نکاحا أو قذفا) كأن شهد 
الجلاعما أله أ 7 يوم م الخميس» أ و بدمشق أنه غصبه» أو فة أو باعه كذاء 


)١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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أو شّهد واحدٌ بالفعل؛ وآخخرٌ على إقراره» جمعت. لا إن شّهد 
واحد بعقدٍ نكاح» أو قتل خطإء وآخخرٌ على إقراره. 

ودعي القتل أن جلف بع تاعسل ويأخحذ الدية ومتی حلف 
مع شاهد الفعل» فعلى العاقلة» ومع شاه الإقرار» ففي مال القاتل. 

وغتی حصا مح احتلافِ وقتٍ - في قتل» أو طلاق» فالإرث 
والعدة يليان أجر المدتين . 


وشهد الآخرٌ أنه أقرٌ به يوم الجمعةٍ أو مصر ونحوه؛ جُمِعَتء وعُمِل .كقتضاها؛ 
أن امقر به واحد. وفارق الشهادة على الفعل؛ فإنها على فعلين مختلفين. ولو 
شهد أحدهما أنه أقرٌ عنده أنه قتله يوم المخميس» وشهد الآخر أنه قر عنذة أنه 
قتله يوم الجمعةء 074 تقبلٌ شهادتهما ههناء (أو شهد) شاهدٌ (واحدٌ بالفعل» و) 
شهد شاهدٌ (آخر على إقراره) بذلك الفعل؛ (جُمِعَت) وحكم بها؛ لعدم التناني 
و(لا) تكمل البينة ران شه واحدٌ بعقدٍ نكاح., أو قسل خطأء و) شهد (آخر 
على إقراره) بذلك؛ لا تقدم ني النكاح» ولاحتلافِ حل الوحوب في القتل. 

(و لمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما) أي: الشاهدين» (ويأخذ الدية) 
لثبوت القتل» (ومتى حلف ممع شاهد الفعل) ”أي: القعل")» (فم) الدية 
(على العاقلق لثبوت القتلٍ بيمينه» (و) متى حلف (مع شاهد الإفرار 
بالقتل» (ف) الدية (في مال القاتل) أن العاقلة لا تحمل اعترافاء و القتتل ثبت 
باعترافه» ولو شهدا بالقتل» أو شهدا بالإقرار به أي: القتلء وزاد أحذهما في 
شهادته کون لقتل عمد ول يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأء ثبت القعل؛ 
لاتفاق الشاهدين عليه» وصدق المدعى عليه القتل في صفته» أي: كونه کا 
أو حطأ یدب لأا م يتفقا عليها. 

(ومتى جمعنا) شهادة شاهدين (مع اختلافي) الشاهدين في (وقت) 


٠‏ وکانت الشهادة (في قتلٍ أو طلاق) أو حلع» > (فالإرٹ والعدة يليان آخر 
المدتين) أن الأصل بقاء اة وا س 1 آحر المدة. 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 


وإن شهد أحذهما: نه قر له بألضي أمسء والآحر: در اليو 
أو أحذهما: أنه باعه داره 6 أمس» والآخد: : أنه باعه إیاها اليوم» كملت 

وكذا كل شهادةٍ على قول» غير نكاح وقذفي. | 

ولو شهد أحدهما: أنه أَقَر له بالف والآحر: أنه أَقَر له بألفيّن أو 
أحذهما: أنه له عليه ألفاء والآخرُ: أن له عليه ألمَيْنء كَمُلتْ بالف 
وله أن يَحَلِفَ على الألف الآخر مع شاهليه. 

ولو شهدا عفةٍ» وآحران بعد أقلَّ دحل» إلا مع ما يُقتضي 
التعدّدَ فيلزمانه. 


(وإن شهد أحدهما أنه)/ أي: المدعى عليه (أقرٌ له) أي: المدعي (بألفي 
أمس» و) شهد (الآخررٌ أنه أقر له بهم أي: الألف (اليوم) كملت» (أو) شهد 
(أحدهما أنه باعَه داره أمسء, و) شهد (الآخرٌ أنه باعه إياها اليوم» كمّلت) 
ابيينة» وثبت الإقرار أ و البيع؛ لاتحادٍ الألفي والبيع المشهودٍ بهماء وكذا لو شهد 
أحذهما أنه طلق أو أحرء أو ساق سء و شهد الآشر أنه اليوم؛ إذ المشهود 
به واحد يجوز أن حامر بعد أخحرى» وار ةاجتا آنه أف أو 
باع أو طلق بالعربية» وشهد الآحر أنه أقرَّ أو باع» أو طلق بالفارسية. 

(وکذا کل شهادةٍ على قول غيرٍ نكاح وقذف) لا تقدم. 

(ولو شهدَ أحذهما أنه أقرٌ له بألف. و( شه (الآخرٌ أنه أقر له بألفين) 
كملت البينة بألفيء (أو) شهدَ (أحدهما أنه له عليه ألفاء و) شهد (الآخرٌ 
أنه له عليه ألفين, كَمُلت) البينة (بألف) واحد؛ لاتفاقهما عليه (وله) أي: 
المشهود له (أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده) ويستحقه رب ل 
يختلف السببُ ولا الصفة كما يأتى. 

(ولو شهدا) لشخحص (عئةء و) شه (آخران) له (بعدد أقل) من المئةٍ 
(دخل) الأقلٌ من المثة فيها (إلاً مع ما يقتضي التعدة) كما لو ذ شهد انان .عة 
قرضاء وأخران بخمسين ثمن مبيع» (فيلزمانه) لاحتلاف سببهما. 


1r 


متس الإرادات 


مومه 


منتهى الإرادات 


4ه 


ولو شهدَ واحدٌ بألف» وآخخرٌ بألفي من قرضء كملت. لا إن 
شه واحد بألفي من قرض» وآخخرٌ بألفء من من مبيع. وإن شهدا: 
أن عليه ألفاء وقال أجذهما: قضاهُ بعضه» بطلت شهادثه. 
ظ وإن شهدا: أن نه أقرضَة ألفاء ثم قال أحدهما: قضاه نصفه» صحّت 
شهادتهما. 


ولا يحل أن ابره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله, أن فدهك بك. 


(ولو شهد واحذ بألفو) وأطلقء (و) شهد (آخر بالف من قرض» 
كملت) شهادتهما حملاً للمطلتي على المقيدء و(لا) تكمل (إن شهد واحد 
بألف من قرض» و) شهد (آخرٌ بألف من تن مبيع) ما دع وللمشهودٍ له أن 
يحلف مع كل منهما ويستحقهماء أو يحلف مع أحيهما ويستحق يستحق ما شهد به. 

(وإن شهدا أن عليه أي: المدعى عليه (ألفا) للمدعي؛ (وقال أحذهما: قضاه 
بعضه. بطلت شهادتم, نضاء لن قو قول قاد خب ناقض شهادته عليه بالألفي 
فأفسدها. (وإث شهدا أنه أقرضّه ألفاء ثم قال أحذهما: قضاه نصفه» صحّت 
شهادتهما) لأنه رجوعٌ عن الشهادةٍ بخمس مثة, وإقرارٌ بغلط نفسيه: أشبّه ما 1 
قال: بألف بل بخمس مئة. قال أحمد: ولو جاءَ بعد هذا المجعلس فقال: أشهد أنه 


قضاهٌ منه حمس معة» لم تقبل منه؛ ”'لأنه قد أمضى 2 الشهادة. قال في «الشرح:(2): 


يحتمل أنه أراد إذا حاء بع الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه؛ ا 
وجب بشهادتهماء وحكم الحاكمء ولا تقب شهادته بالقضاء؛ لأنه لا يبت 
واحاي» فأمّا إن شهدا أنه أقرضه ألفاء ثم قال أحذهما: تبه ع س ما ا 
شهادته ني باقي الألف وجها واحدا؛ لأنه لا تناقضَ في کلایه ولا اتلاف. 

(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق» و(أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله) 
بنحو حوالة/ (أن يشهد به) أي: بالحقٌ الذي تحمله. نصاء ور تشك مق ت 
ححذه بقيته» فقال أحمد: يدعيه كله. وتقوم البينة» فتشهد على حقه كله: ثم 
يقول للحاكم: قضاني نصفه. 


(۱-۱) ليست في (ز) و(س). 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51١١1/75‏ 


"ef 


ولو شهدا على رجل: أنه أخذ من صغير ألفاء وآغعران على آحر: 
أنه أذ من الصغير لفاء لرم وليهُ مطالبتهما بألفين؛ إلا أن تشهد 
يتان على ألفي بعينهاء فيَطلّبُها من أيهما شاء. 

ومن له بيّنة بألفيء فقال: أريد أن تشهدا لي بخمس مغة» لم يز 
ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها. 

ولو شهد اثنان في مَحَفِل) ؛ على واحار منهم: أنه طلق أ وأعتق» أو 
على خطيب: له اله أو قعل على الي المطية شيع لم هذ ب 
غيرهماء مع المشا ركةٍ في سمع وبصرء قبلا. .... û‏ مد يك 4 اع ا ROTA‏ ا df aE‏ 





(ولو شهدا على رج أنه أخدّ من) نحو (صغير ألفا) من دراهم أو 
دنائير ونحوهاء (و) شهد (آخران على) شخص (آخر أنه أخد من الصغير 
ألفا) من جنس الأولى؛ (لزم وليّه) أي: الصغيرء (مطالبتهما) أي: المشهود 
عليهما (بألفين) أن الأصلّ أن الألف الذي أحذه أحدهما غير الذي أحذه 
الآحر» رالا أن تشهد البينتان على ألف بعينها) أي: بأنّ الألف الذي أخذه 
أحدهما هو الذي أخذه الآخرء (فيطلبها) الول (من أيّهما) أي: الآخذين 
(شاء) لأنها مضمونة على كل منهما. 
(ومَن له بيئة بألف فقال) هما: (أريدٌ أن تشهدا لي جمس مئةء لم جز) هما 
أن يشهدا بالخمس مئة لهء (ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها) أي: 
الخمس مئة. نصاء لأنّ على الشاهدٍ نقلّ الشهادةٍ على ما شهد. قال الله 
تعالى : ذلك دق أن ياوا يادو عل وجههآ 4 [المائدة:م »]1١‏ وله لو ساغ 
للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد) لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به 
الشاهد. 

(ولو شهد اثنان في محفل) أ ي: بجتمع (على واحدٍ منهم أنه طَلَّقَ أو 
أعتق» أو على خطيب أنه قال) على المنبر (أو فعلٌ على المنبر في الخطبة شيئا 
م يشهد به غيرهما مع المشاركة في مع وبصرء قبلا) لكمال النصاب. 
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ولا يعارضه قول الأصحاب: إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفرٌ الدواعي على 





(ولا يعارضه) أي: قبوطماء (قول الأصحاب: إذا انفرة) شاه (واحد فيما) 
أي: نقل شيء» (تتوفر الدواعي على( نقله) أي: تدعو الحاجة إلى نقله (مع 
مشاركةٍ) خحلق (كفيرين) له (رُدٌ) قوله؛ للفرق بين ما إذا شهد واحد» وبين 
ما إذا شهدَ اثنان» وبين التقييدٍ بكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقلِه 
وبين عدم ذلك القيد. 


)١1(‏ بعدها في (م): «ما». 


1٦ 


باب شروط من تقبل شهادته 
وهي ستة: 
أحذها: البلوغ. فلا تقبّل من صغير» ولو في حال أهل العدالة, 


hla‏ ےھ © ني عير الل 
الثاني : العقل» وهر. نوع من العلوم الضرورية. 
والعاقل: من عرف الوااجب عملا الضروري وغیره» والممكن 





باب شروط من تقبل شهادته 

(وهي) أي: شروطه (مستة) بالاستقراء. واعتبرٌ في الشاهدٍ خلوه عمًّا 
يوحب التهمة فيه ووحود ما | وح تيقظله. وتحرزه؛ ليغلب على الظن 
سدق عطوا مم أ يشهة ؛ بعض الفجار لبعض» قتؤخذ الأنفٍس والأموالء 
والأعراض بغير حق. 

(أحدها: البلوع» فلا تقبل) الشهادة رمن صغير) ذكر أو أشى» (ولو) 
كان الصغيرٌ (في حال أهل العدالة) بأن كان متصفا عا يتصف به المكلف 
العدلُ (مطلقاً) أي: سواء شهدَ بعضهم على بعضء أو في حراحء إذا شهدوا 
قبل الافتراق عن الحال الى تجارحوا عليها؛ لقوله تعالى: «إواستشيِدواأ 
دين | مزالم [البقرة: ۲۸۲] والصي لیس رحلا ولا قبل قول 
في حق نفسيه» ففي حق غيره أولى» ولأنه غير كامل العقل. 

(الغاني : العقل. وهو: نوغ من العلوم الضرورية) أي: غريزة» ينشاً 
عنها ذلك؛ يستعد بها لفهم دقيق العلومء وتدبير الصنائع الفكرية. والعلم 
الضروري» هو: الذي لا يكن ورود الشك عليه؛ وقوههم نوع منها لا من 
جميعهاء وإلا لوحب أن يكوث الفاقد للعلم بالمدركات؛ لعدم إدراكها غير عاقل. 

(والعاقل: مَنْ عرف الواجب عقلاً الضروري وغيره» و) عرف (الممكن 
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والممتيع» وما ينفعه ويّضره غالبا. 


فان قب من مشرو ولا محنون. إلا من يخنق أحياناء إذا شهد قٍ 
إفاقته. 


' ثم ه ٍ 
الثالث: النطق. فلا تقبَّلّ من أحرس, إلا إذا أدّاها بخطه. 
الرابع: الحفظ. فلا تقبّل من مغفل» ومعروفب بكثرةٍ غلطٍ وسهر. 


النامس: الإسلام. 22217111731 


والممتنع) كوحود الباري تعالى» وكون الحسّم الواحدٍ ليس في مكانين» وأن 


الواحد أقلّ من الاثنين؛ وان الضدين لا يجتمعان. (و) عرف (ما ينفعه و) ما 


(يضره غالباً) لأنّ الناس لو اتفقوا على معرقة ذلك» لما اختلفت الآراءٌ. 


(فلا تقبل) الشهادة (من معتووء ولا مجنون) لأنه لا يمكنه تحملٌ الشهادق ولا 
أداوها؛ لاحتياحها إلى الضبط وهو لا يعقله. (إلا مَنْ يخنق أحيانا إذا شها) أي: 
تحمل الشهادة وأذّاهاء (في إفاقته) فتقبل؛ لأنها شهادة من عاقل» أشبّه مَنْ لم يحن. 

(الغالث: النطق) أي: كون الشاهدٍ متكلماًء (فلا تقبل) الشهادة (من 
أخر س) بإشارته» كإشارة الناطق؛ لأ الشهادة يعر فيها الیقین» و ف 
اكتفي بإشارة الأخحرس في أحكامه كنكاجه وطلاقه للضرورة: إلا إذا 
أذّاها) الأعرس (بخطه) فتقبل؛ لدلالة الخط على الألفاظ. 

(الرابع: الحفظء فلا تقبل) الشهادة (من مغفل» و) لا من (معروف 
بكثرةٍ غلط. و) كثرة (سهو) لأنه لا تحصل الثقة بقوله؛ ولا يغلب على الظن 
صدقه؛ لاحتمال أن یکوت من غلطه: وتقبل من يَقِلّ منه الغلط والسهو؛ لأنه 
لا يسلم ند انیل 

(الخامس: الإسلام) لقوله تعالى: «وَأَسَِدُاْدَوَفَعَدَلِتك 4 [الطلاق: ۲]» 
لوأَسْكَشْيِدُوأ مین مِنِرْجَالِكُم 4 البقرة:۲۸۲]» والكافر ليس من رحاناء 


)١(‏ في (ز) و(س): (التعيين». 


“e۸ 


فلا تقبَلُ من كافر - ولو على مثله - غير رجليْن كِتابييْن» عند عدم 
بوصبة ميتم بسفرء مسلم أو كافر. ويُحلفهما حاكمٌ وجوبأء بعد 
العصر: لا : نشتري به نَمَناء ولو كان ذَا قربى وما خاناء ولا حَرّفاء 
وإنها لوصيته. 





وغيرٌ مأمون. وحديث جابر أنه يكو أحاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض. رواه ابن ماجه(١))»‏ ضعيف؛ لأنه من رواية مُجالد("2) وإِن سلمء 
یسل أن المراد اليمين؛ لأنها تسن" : شهادة. قال تعالى: 3 فشهندة اهر 5 
سهد ت باه 4 [النور:٠].‏ 

(فلا تقبل من كافرء ولو على) كافر (مثله غير رجدين) لا نساءء 
(كتابيين) لا بحوسيين ونجوهماء (عند عدم) مسلم لا مع وخوده (بوضية 
ميت بسفرء مسلي) أي: الموصيء (أو كافرء ويحلفهما) أي: الشاهدين 
الكتابيين» (حاكةٌ وجوبا بعد العصر) لخبر أبي موسی» رواه ابو داود()» 
ولأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان: (لا نشنري به)/أي: الله تعالى) أو 
الحلف» أو تحريف الشهادة0)» (ثمنا ولوكان ذا قربى» وما خاناء وما حرفا 
وإنها لوصيتسه) أي: الموصي؛ لقوله تعالى: يامب نموأ هلد 
یہت کر آرت ہی وی کد تایا تک دران نط4 


.)۲۳۷ ٤( في سننه‎ )١١ 

(؟) مجالدء هو: ابن سعيد الممّداني. ضعفه ابن معين» والنسائي» والدارقطي» وغسيرهم. (ت 
۳ ١ه).‏ «میزان الاعتدال» ٤۳۹-٤۳۸/۳‏ . 

() :في ستته (ه٠ »)۳١‏ ولقظه: أ رحلا من المسلمين حضرتة الوفآة بدقوقاء هذه: ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رحلين من آهل الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى 
الأشعري» فأحيراه» وقدما بار كته ووصيته» فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد 
رسول الله ج فأحلفهما بعد العصر بالله ما حاناء ولا كذباء ولا بدّلاء ولا كتماء ولا غمّراء وإنها 
لوصية الرحل وت ركته» فأمضى شهادتهما. 

)٤(‏ بعدها في (م): «أو الشهادة». 
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فإن عير على انما ر پا أ م را من ن أولياء لومي : 


ويقضّى لم 





الآية المائدة:”١١].‏ وقضى به ابن مسعود('», وأبو موسى الأشعري. قال 
ابن لمنذر": و 9 قال أكابرَ الماضين. 
(فإن غفر) أي:. اطلع (على أنهما) أي: الشاهدين الكتابيين (استحقا 
إما) أي: كذبا في شهادتهماء رقام آخر ان) أي: : رجحلانء (من أولياء 
الموصي) أي: ورثته (فحلفا بالله تعالى: لشهادتنا) أي: يننا (أحق من 
شهادتهماء ولقد خاناء وكتماء ويُقضى هم) للآيدء وحديث ابن عباس قال: 
خرج رحل من بي سهم مع تيم الداري» وعدي بن زيد» فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلي» ؛ فلما قدما(:2) بتركته فقدوا ام فطسةا عتوصا(ة) 
بذهب» فأحلفهما رسول الله وو ثم وحد ١‏ اجام عكة» فقالوا: ديك من 
ميم وعدي» فقام رجلان من أولياء السهددى) » فحلفاً باللو: لشهادتنا أحى من 
شهادتهماء وإ الحا لصاحبهم» فنزلت فيهم: واا لی ءامن واش دة بی 4 
الآيةت0»). وروى أبو عبيدة في «الناسخ والمنسوخ»» أن ابن مسعود قضى بذلك 
في زمن عشمان)» وأيضا فالمائدة 7آخر سورة نزلت». 


(1) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲۸۹)» مطولا. 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف.5171/175. 

(5) ليست في (م). ظ 

(4؟) في (ز) و(س): «قدمنا». 

(0) ف (ز) و(س): لعخصوصا». وتخويصُ الناج: تزيينه بصفائح الذهسب. «القاموس المحيط): 
(خوص). 

.)۳۰٠٣۰( والرمذي‎ ,)*”٠"5( آحرجه البخاري (۲۷۸۰))» وأبو داود‎ )٩( 

(۷) هو المتقدم آلنا. 


(۸-۸) في (م): من آحر ما نزل). 


1 


السادس: العدالة» وهي: امبتِواءُ أحواله في دينِهء واعحدال أقواله 
وأفعاله. ويعتبرٌ ا شيئان : 

- الصلاح في التي وهو: أداء الفرائض برواتبهاء فلا كل فين 

داوم على تركهاء واجتناب احرم؛ ؛ بأن لا يأني كبيرة» ولا يدن على 


صغيرة. 





الشرط (السادس: الندالة وهي) لغة: الاستقامة والاستواء» مصدر عدل 
يضم الدال اڈ العدل ضد اجوں آي اليا .. وشرعا: (استواء أحواله) أي: 
الشحص» (في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» ويعتبرٌ ها) أي: العدالة (شيئان) 
أحدهما: 

(الصلاح في الدينء وهو) نوعان: (أداء الفرائض) أي: الصلوات 
الخمس والجمعة. قلت: وما وحبً من صوم» وحج» وزکاق وغيزهاء 
(برواتبها) أي: سنن الصلاة الراتبة. نقل أبو طالب(): الوترٌ سنة سنها النبي 
يكو فمن ترك سنة) من ستيه كلو فهو رجحل سوءء (فلا تقبل تمن داوم 
على تركها) أي: الرواتب» فإ تهاونه بها يدل على عدم محافظقه على 
أسباب دينه» وريّما جره التهاون بها إلى التهاون بالفرائض» وتقبل عن تركها 
في بعض الأيام. 

(و) النوع الثاني: (اجتناب احرم؛ بأن لا يأتي کر ولا يدمن)" 
أي: يداومٌ (على صغيرق) وف «التزغيب7»: بأن لا يكثرَ منهاء ولا يصرٌ على 
واحدةٍ منها. وقد : نهى الله عن قبول شهادةٍ القاذف؛ لكون القذفي كبيرة. 
فيقاسُ عليه كل مرتكبب كبيرةٍ. وقال الشيخ تقي الدين: يعتبرٌ العدل في كل 
زمن بحسبه؛ لكلا تضيع/الحقوق. 

(1) القنع مع الشرح الكبو والانصاف £۹" 
(۲) بعدها في (م): «أي: دائما». 


(۳) بعدها في (م): «على الأصح». 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٤۱/۲۹‏ 
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والكذب صز إلا في شهادوَ زورء وكذبب على نبي؛ زرمي 
تن ونحوه» فكبيرة. 

ويجب لتحليص مسلم من قتل» ويباح لإصلاح» وحربي وزوجة 
فقط. 


والكبوة: ما فيه حل ق الدنياء أو وعيد ف الاحره. TTT ETT‏ 





(و الكذب شر فلا ترد د الشهادة به» إن ' يداوم عليه (إلآ) الكذب 
(في شهادة زورء وكذب على ني) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» (و) 
الكذب في (رمي فان ونحوه) ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظال» 
(فكبيرة) قال أ حمد: ويعرف الكذاب بمخلف الوعيد. نقله عبد اللّه(). 


(ويجب) الكذبُ (لتخليص مسلم من قتل) حزم به في «الفروع»0©» قال 
ابن الجوزي: أو كان المقصودٌ واجبا. (ويباح) الكذب (الإصلاج) بين التاس» 
(وحرب» و) ل(مزوجة فقط) قال ابن الجوزي7: : وكل مقصوحٍ محموذٍ لا 
يتوصل إليه إلا به. ومَنْ حاءه طعامٌ فقال: لا آكله ثم أكله فكذبٌ لا ينبغي 
أن يفعل. نقله المروزي". ومَنْ كب لغيره e‏ فأملى عليه كذباء م 
يكتبه. نقله الأثرم9»). قال في «الفررع». وظاهر الان العدل من رحح 
خيرهء و لم يأت كبيرة؛ لأنّ الصغائر نقح مكفرة ولا فأولاء فلا بجتمع. 

(والكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدنيا) كالزنى وشربب الخمر. (أو) فيه (وعيدٌ في 
الآخرة) اليف مال اليتيم» والرباء وشهادةٍ الزورء وعقوق الوالدين» ونحوها. . 
والميعية ما دون ذلك من الحرمات» کالتجسں و سب ؛ الناس يقير قذاشه والنظر 
احرم» والنبز باللقب» أي: الدعاء باللقب السوء ع و الغيبة و لنميمة من الكبائرء 


. 1 الفروع‎ )١( 
ه.‎ 5/5 09 
الفروع 517/5ه.‎ )( 


فلا تقب شهادة ا بفعل. کزان» وديوث» أو باعتقاد» كمقلد في 
حلق القرآن» أونفي الرؤية» أو الرفض» أو التجهم ونحوه. و 
بحتهدهم الداعية ولا قاذف حدك » أو لا حت يتوب. eases‏ 





(فلا تقبلٌ شهادة فاسق بفعل, كزان وديوث, أو باعتقاد.كمقلدٍ في 

خلق القرآنء أو) في (نفي الرؤية) أي: رؤية الله في الآحرة (أو) في 
(الرففض) أي(2©: تكفير الصحابةء أو تفسيقهم بتقديم غير علي عليه لي 
الخلافة» (أو) ف (العجهّم) بت دید اهاي أي : اعتقاد مذهب جهم بن 
صفوان(", (ونخوه) کمقلد في لجسي وما يعتقده الخوارج» والقدرية 
ونحوهم. (ويكفر جتهدهم) أي: جتهد القائلين جخلق القرآن ونحوهم من 
حالف ما عليه أهل السنة والجماعة» (الداعية) قال في «الفصول”22: في 
الكفاءة في حَهمِيةِء وواقفية» وحَرُورِيةٍء وقدّريةٍء ورافضة: إن ناظرَ ودعا 
کفر» وإلا يفسق؛ لأنّ أحمد قال: يسمع حديه ويصلى حلقه. قال: 
وعندي أن عامة المبتدعةٍ فسقة كعامة أهل الكتابين كفارٌ مع جهلهمء 

والصحيحٌ: لا كفرَ؛ لأنّ أحمد أحارٌ الرواية عن الحرورية والخوارج. (ولا) 
قبل شهادة (قاذائم خأو لا) أي: أو لم يحد؛ لقوله تعالى: 
و9 ولاتقياوأ م دبا الآية [النور: 4]» (حتى يتوب) قوله : له تعالى: ١ق‏ إلا الي 
تابا [النور:0]» قال سعيدٌ بن المسيب: شهدّ على المغيرة : ثة رجال: أبو 
كرف ويل ب معيفه ونافع ين الجارشه وتكلٌ زياقٌ قحل عشي الثلاثة 
وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم./ فتاب رجلان» فقبل عمرٌ شهادتّهماء وأبى 
أبو بكرة» فلم تقبل شهادته. وكان قد عاد مثل النصل من العبادة). وهذا 
(1) ليست في 2.6 
(؟) كنيته أبو محرزء السمرقندي. مكل أس الضلالة» ورأس الجهمية؛ كان ينكر الصفاتء ويقول 
بخلق القرآن. «سير أعلام النبلاء» "/75. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 745/75. 
05 أحرحه عبد الرزاق في «المصنف» )١559(‏ ول.٠ههه١).‏ 
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وتوبته: تكذيب نفسيه» ولو كان صادقا. وتوبة غيره: ندم وإقلاع. 
وعزمٌ أن لا يعود. 
وإك كان بتك واججببي» فلاب من فعله» ويسارع. 





إذا لى يحقق القاذف قذفه ببينةء أو إقرار مقذوفي أو لعان إن كان القاذف 
زوحاء فإن حققه» ل يتعلق بقذفه فس ولا حدٌ ولا رد شهادة. 

زولروادع ثري الفاناف (تكذيب فيه ولو) کان (صادقا) فيقول: 
كذبت فيما قلت؛ لما روى الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاء 
في قوله تعالى: 3١‏ إلا ليابوم من بعد ذلك E‏ اا مه 4 قال: «توبته 
إكذاب نفسيه»(. ولتلويث عرض المقذوف بقذفه» نتا سه زيل ذلك 
النلويث. قال في «الشرح)(©: والقاذف في الشة ۽ ترد شهادته» وروايته حتى 
يتوب» والشاهد بالزنى إذا لم تكمل ابينة» تقبل روايئه دون شهادته. (وتوبة 
غيره) أي: القاذفب (ندم) بقلبه على ما مضى من ذنبه» (وإقلاع) بأن يتركَ 
فعلَ الذنب الذي تاب منه (وعزم أن لا يعوة) إلى ذلك الذنب الذي تاب 
منه» ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل؛ لقوله تعالى: «إومَنْيَعَمَلٌ فب 

أويظلم سه تفر اللَهيَحِ د أسَهَعَفُوَْا يِحِيمًا 4 [النساء: »]١١ ١‏ ومع 

المغفرة: يجب ٣‏ أن 5 تزتبّ الأحكامٌ؛ لزوال المانع منهاء وهو الفسئ؛ لأنه لا9) 
فسق مع زوال الذنب الذي تاب منه. 

(وإن كان) فسق الفاسق (بارك واجبي. فلا بذ) لصحة توبته (من فعلِه) 
أي: الواحب الذي تركه؛ (ويسارع) وإن كان فسقه بتركِ حق لآدمي 
كقصاص وحدّ قذفيء فلا بد من التمكين من نفسه ببذلها للمستحق. 


.٠١/٠ أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1845/75 
(۳) بعدها في (م): (وجوب». 
)٤(‏ ليست لي (ز) و(س). 


1534 


قل تعر اه قاف ٍّ 2 7 1 
ويعتبر رد مظلِمَة» أو يُستجله» ويُستمهله معسر. 
اا رلا برط لها من قلف رغ 


ا 





(ويعتبرٌ رد مظلمة) فسى بترك ردّهاء کمغصوب ونحوه» فان عجر نوى رده 
متى قدر عليه» (أو يستحله) أي : رب المظلمة؛ بأن يطلب أن يحلله. (ويستمهله) 
تائب (معسر) أي: يطلب المهلة من رب المظلمة. والتوبة من البدعة: الاعترافُ بها 
والرجحوعٌ عنهاء واعتقادُ ضدّ ما كان يعتقدّه من مخالفة أهل السنة. 
الندم والعزم فعل القلب» ولا کات E‏ وكذا الإقلاع. (ولا يشنرط 
لصحتها) أي: التوبة (من قذف وغيبة ونحوهما) كنميمة وشتم؛ (إعلامه) 
أي: المقذوف والمغتاب ونحوهماء (والتحللٌ منه) قال أحم(: إذا قذفه ثم 
تاب» لا ينبغي أن يقولّ له: قد قذفتك» بل يستغفر الله؛ لأنّ فيه إيذاءٌ صريحاء 
وإذا امفحله» پائی لفط عا مبهم؛ لصحة البراءةٍ من الجهول. 

(ومن أذ بالرخص) أي: تتبعها من المذاهب فعمل بهاء (فسق) E‏ 
وذکره ابن عبد الي / إجماعا7 وذ كبر القاضي(“): غير رَ متأول ولا مقلد. 
ولزوم التمذ هب كلب وامتناع الانتقال لف غيرة» الأشهر عدمه» ومن 
اونب ااي هام بعينة) استتيب ») فان تاب وإلا قتل» و| وإن قال: ينبغعي») كان 
جاهلاً ضالا ومن کات ا لاما فخالفه في بعض السا لقوةٌ ايل أو 
)١(‏ معونة أولي النهى 7/./9. 
(؟) ليست في (م). 


2( جامع بيان العلم وفضله ص .)١"٠١(‏ 
(4) الفروع .51717-511١/5‏ 


٦1ھ‎ 


منتھں الإرادات 


0۹0/۳ 


منتهي الإزرادات 


شرح منصور 


+ قل ug‏ ل © : 

ومن اتی فرعا مختلفا فيه - كمّن تزوَّج بلا ولي» أو بنته من زئى» 
أو شرب من نبيذٍ مالا يسكرٌ أو أحر الحج قادرا - إن اعتقد تحرعه» 
ردت وإن تأول» فلا 

الثاني : استعمال المروءةء بفعل ما يجمله ويزينه: وترك ما يدنسه 





الشيخ تق الدين. 

(ومَن أتى فرعا) فقهيًا (مختلفا فيه» كمَن تروج بلا ولي» أو) تزوج (بنته 
من زنى» أو شرب من نبيذ ما لا يسكرء أو أخر الحج قادرا) أي: مستطيعا 
(إن اعتقذ حر آي: ا4ا (ردّت) شهادته. نصّاء لأنه فعل ما 
يعتقدٌ تحريئّه عمدا(5): فوحب أن ترد شهادته» كما لو كان مجمعا على تجريكه 
ولعل المراد مع المداومقي كما یعلم ما ا . (وإن تأول) أي: فعلَ شيك من 
ذلك مستدلا) على 5 باجتهادء أو لدا لقائل ل (فلا) ترد شهادته؛ 
لأنه اختهاة سائ فلا يفسق به مَنْ عله أو قلد في. 

الشيء (الثاني) مما يعتبر للعدالة: (استعمال المر وءة) بوزن سهولة» أي: 
الإنسانية» (بفعل ما مله ویزینه) اق کحسن الخلق» والسخاي وبذل 
الجاو وحسن الحوارء وخحوه» (وترك ها يدنسه ویشینه أي: , يعييه (عادة) 
من الأمور الدنيئة المزرية به. 

(فلا شهادة) مقبولة (لصافع) أي: (؛يصفع غيرّه و؟» يصفعٌه غيرٌه» لا يرى 
بذلك. بأساء (ومتمسخر) يقال: سر منه» وبه کفرح» وسخر: هزئ» کاستسخر› 
)١(‏ الاخحتيارات ص77 7. 
)١(‏ ليست في (ز) و(س). 
r‏ 
(4-4) ليست في (ز) و(م). 
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ورقاص» و مشعبا ومغن ‏ ويُكرةُ الغناء» واستماعٌه وطقيلي» ومتزي 
نزي يُسححرٌ منه. 
ولا لشاعر يُرِطُ في مدح بإعطاءء ولي ذم بي وشيب عدج 
حمر أو عرو أو ارا معي رامق ويْفسّق بذلك» ولا تحرمٌ روايته. 
ولا للاعب مشيطرحٍ غير مقلا كمع وض أو ترك واحسبرء أو 
فعلٍ حرم إجماعاء أوبترة ويحرمان» أو يكل ماقية دناءعة حشى 3 
أَرحُوحوء أو رفع ثقيل» وترم ل ل 


(ورقاص) كثير الرقصء (ومشعبذ) الشعبذة والشعوذة: خفة في اليدين؛ 
كالسحرء (ومغن؛ ويكرَةُ الغناء) بكسر الغين المعجمةء والمد» وهو هو: رفع 
الصوت بالشعر على وسو #نصوسرء بزو) يكره (استماقم أي الغا إلا من 
أجنبية» فيحرم التلذذ بهء ونا حرم من آلةٍ هو من حييث الآلة» (و) 
كرطفيلي) الذي يتبع الضيفانء (ومتري بزي يُسخر منه) أي: يهزأ به. 

(ولا) شهادة (لشاعر يُفرط) أي: يكثر (في مدح ياعطاء» و) يفرط (في 
ذم مدع من إعطاءء (أو يشبب بمدح حمر أو بمرد, أو بامرأةٍ معينة محرمةٍ, 
ويفسق بذلك؛ ولا تحرمُ روايته). 

(ولا) شهادة (للاعبي بشِطرنج غير مقلد) ('مَنْ يرى إباحته حال لعبه؛ 
عم لعيت: ( كيدها جرم .زع عوضء أو ترك واجبيء أو فعل محرم) ولو 

يذاء م يلعب مغه (إجاغاء أو) لاعب (بنرد؛ ويحرمان) أي: الشطرنج 
1 أي: اللعب بهما؛ لحديث أبي داود2" في النردٍء والشطرنج في معناه. 
(أو) لاعب (بكلٌ ما فيه دناءة حتى في أرجوحة أو رفع ثقيلء وتحرم 
(۱-۲) لیست ف (ز) و(س). 
(۲) في سننه (۲۹۳۸)ء عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله و قال: «(من لعب بالنرد» فقد 


عصی الله ورسوله». و(۲۹۳۹)» عن بريدة» عن البي َة قال: «من لعب بالنردشيرء فكأنغا غمس يده في 
لحم خحنزیر ودمه). 


11۷ 
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شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹/۲ 


مخاطرته بنفسيه فيه وق تقاف أو بخمام طيارق ولا ْستَرُعيها من 

المزارع» آل ليه يديه 9 جم غيره» بعل للأنس بصوتّهاء واستفراجهاء 

ولا ا ر الوق لا يسيراء كلقمةٍ وتفاحة ونحوهما. ولا كن 

يمد حلي تَجْمَّع الناسء أو يُكشِفُ من بدنِه ما العادةٌ تغطيئه» أو 
, 


م عمباضعة أهله 2 أمته أو يخاطبهما سا بين الناس» أو 


يدل الحمامٌ بغير مِغزرء أو ينام بين جالميين؛ أو رج عن مستَوَى 
الجلوس بلا عذرء أو يَحكِي المضجكات» ونحوه. 





مخاطرته بنفسيه فيه) / أي: رفع الثقيل» (و) تحرمٌ مخاطرته بنفسيه (في ثقاف)20) لقوله 
تعالى: «( ولا تلقو يريك إل جلك 4 [البقرة: 31 ]١‏ ی أي : ولا شهادة للاعبب 
(بحمام طيارة» ولا لمستزعيها) أي: الحمام؛ (من المزارع؛ أو ل) ن (يصيد بها 
هام غيره؛ ويباح) اقتناء الحمام (للأنس بصوتهاء و) لراستفراخهاء و) لحمل 
كتب. ويُكرةٌ حبس طير لنغمته) لأنه نوځ تعذیب له. 

(ولا) شهادة (لن يأكل بالسوق) كثيراً (لا يسيراء كلقمةٍ وتفاحةٍ 
ومحوهما) من اليسيرء (ولا) شهادة (لن يمد رجاه اع الناس» أو يكشف 
عن بدنه ما العادة تغطيئه) كصدره وظهره (أو يُحدّث بمباضعة أهله) أي: 
زوحته» (أو) بمباضعةٍ (أمته("22 أو يخاطبهما ب) .خطاب (فاحش بين الناس» 
أو يدل الحمامٌ بغير مسئزرء أو يدام بينَ جالسين, أو يخرج عن مستوى 
الوس بلا عبذر. أو يحكي المضحكات ونحوه) ین کل ما فيه سخف 
وة ا م وشي له واستخفه» فليس له مروعة» ولا تحص الثفة 
بقوله» ولحديث أبي مسعود البدري مرفوعا: «إنّ مما أدركَ الناس من كلام التبوة 
(؟) في الدسخ الخطية و(م): «سريته)ء والمثبت من المان. 


TTA 


© #8 له له EHED GEDE ERED ED EEE FED BE‏ كه فل 





الأولى: إذا م تستح» فاصنع ما شغت۲(. ولأن المروءة تنح الكذب» راز جر 
عنه؟ ولهذا يكتنع عنه 3 المروءة» وإ م يكن متديناً. قال ای داشر ومن 

فعلَ شيك من هذا عختفياً به» م بمنع من قبول تسهاديه؟ ا ل 
به وكذا إن فعله مرة» أو شيئا قليلا. اتتهى . باح الحداءٌ يضم الحاء المهملة 
وقد تكسر"» أي: الإنشاد الذي تساق به الإبلء وكذا سائر أنواع 
الإنشاد, ما لم يخرج ! 1 حد الغِناء وعنه عليه الصلاة والسلام: «إنّ من الشعر 
لحكما»©). وكان يضم لحسانٌ منبرا يقوم عليه» فيهجو من هجى رسول الل 
0 وأنشدة كعب يرم زهير قصيدته: 

بانت سعادٌ فقلبي اليومٌ متبول» 


3 


ف ال 

وأمًا قوله تعالى:« راء اا4 [الشعراء:٤۲۲]»‏ ونحوه 
ما ورد في في ذم الشعرء فالمراد: من سرف وكذب؛ بدليل ما بعده. وما 
اتخذة أرياب الدنيا من العادات والنزاهة الي لم يقبحها السلف» ولا 
إلى السوق» "قله يعتبر ") 3 المروءة الشرعية؛ لفعل الصحابة. وقراءة 
القرآن بالألحان بلا تلحينء لا بأسّ بهاء وإن حَسَّنَ صوته به» فهو 
)١(‏ أخرحه أحمد في #مسنده» .1١71/4‏ 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7517/99 
(7-5) ليست في (ز) و(س). 
(4) أخرحه بهذا اللفظ آحمد ٤١١ ٤(‏ ۲)» من حديث ابن عباس» وأحرحه البحاري »)1٠٤١(‏ وأبو 
داود »)٥۰۱٠۰(‏ من حديث أبي بن كعب» أن رسول الله كوو قال: (إِنّ من الشعر حكمة». 
(5) أخرحه أبو داود »)٥۰۱٠٥(‏ والترمذي (7857)) من حديث عائشة. 
(7) أخرحه البيهقي ف «السئن الكبرى» 57/١١‏ 7 وعجز البيت: متيم إثرها لم يفدّ مكبول. 


(۷-۷) في (م): لافلا يفرٌ شيء من ذلك». 
(۸) أخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5175). من حديث البراء بن عازب. 
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۹۷/۴ 


ومتى وحد الشرط؛ بأن بلغ صغيرٌ أو عقّل بحنوثٌ» أو أسلم 
افك أو تاب فاسي بل شياكت عمد فلك, 
5 فص 
رلا تشرط اريت فقيل شهادة عبد وأمقن ف تقل ماق ف 


ت ا 000 
حر وحرة. ومتى تعينت عليه حرم منعه. 





موسی()» وتقدمت ٠‏ أحكام اللعب في أول المسابقة("). 

(ومتى وجد/الشرط) أي: شرط قبول الشهادة» فيمَنْ لم يكنْ متصفاً به 
قبل؛ (بأن بلغ صغيرء أو عقلَ مجوث, أو أسلم كافرء أو تاب فاسق» قبلت 
شهادته بمجردٍ ذلك) لزو ال المانع. 

(ولا تشترط) 3 الشهادة (الحرية, فتقبل شهادة عبد» و) RI‏ (أمة 2 
كل ما يقبل فيه جح وحرة) لعموم آيات الشهادة وأخبارهاء والعيد اسل فيهاء 
فإنه من رجالناء وهو عدل تقبلٌ روايته» وفتواه» وأخباره الدينية, وعن عقبة ين 
الحارث قال: تروحت أمَّ يحبى بنت أبي إعاب» الجارية أَمّة سرخف اع قد 
أرضعتكماء فذ کرت ذلك لرسول الله كله , فال «كيف وقد زَععمت ذلك؟». 
متفق عليه("). وقول المخالفي: ليس للقن مروءة ممنوع» بل هو كالحر» وقد 
يكون من الأر قاء العلماء والصالحون والأمراء. (ومتى تعينت) الشهادة (عليه) 
أي: الرقيق» (حرم) على سيده (منعه) منهاء كسائر الواحبات. 


)١(‏ أخرجه أحمد, واللفظ له (85245) و(١887).‏ والنسائي في «المجتبى» ۰۱۸٠/۲‏ و«السنن 


الكبرىة ٠3559‏ 0 عن أبي هريرة» أن رسول الله ا قال: «القد أعطي أبو موسى من مزامير داو د). 
.A\/ 6 (1)‏ 

إهاب قال الحافظ في «الفتح» :184/١‏ اسمها غنيّة» بفتح المعجحمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية 
مشددة» وكنيتها أم يحبى .. وأبو إهاب» بكسر الهمزة» لا أعرف امه وهو مذ كور في الصحابة. ثم 
قال في «الفتح» :۲٦۸/١‏ ثم وحدت في النسائي أن مها زينب» فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمهاء فغير 
بزينب كما غير اسم غيرها وقد تقدم الحديث 147/5". 


1V و‎ 


ولا کون السا غور دنيئة ة عُرفاء تقب شهادة خساې وعناد 
وزبال» وقمّام» وکناس» وكباشء وقَرادء ودبّاب» ونفاط ونخال» 
وصباغ ودباغ» رال وحزار» وکسا وحائ» وحارس؛ 
رسام ومُکار وقي وكذا من لبس غير زي بل یسکنه» أو زيه 
المعتاد» بلا علب إذا حسنت ' طريقتهم. 


الى 2 -" و 5-7 9 8 7 
وتقبل شهادة ولدٍ زنا حتى به» وبدوي على قروي. 


و0 يشترط الکن رکون الصناعة) أي: صناعة الشاهد (غيرَ م 
عرفاء فتقبل شهادة حجاء. وحدادٍء وزبال) يجمع الزبل؛ (وقمام) يقم 
المكانٌ من زبل وغيره» (و كنّاس) يكس الأسواق وغيرهاء (و کباش ؛ يربي 
الكباش؛ (وقَرّاد) يربي القرودء ويطوفٌ بها للتكسبء (ودَبّابو) يفعلُ بالدب 
كما يفعل القرادُ (ونفاط) يلعب بالنفطء (وتخال) أي: يغربل في الطريق 
على فلوس وغيرهاء وتسميه العامة المقلش» ٠‏ (وصباغ, وذباغ, > وجَمّال» 
وجَرَار ۽ وکسا ينظف الحشوشء (وحائلشء وحارس» وصائغ» ومُكارء 
و 2 أي: نخدام إذا حسنت طريقتهم: لحاحة الناس إلى هذه الصنائع ؛ لأ 
کا سد لآ لبها تشيم قلو ردت بها الشيادق. فشي إل رق الان غاب 
فيشق ذلك عليهم. (وكذا) تقبل شهادة (مَنْ لبس غير زي بلد یسکنه» أو) 
لبس غير (زيه المعتاد بلا عذر, إذا حسنت طريقتهم) بأن حافظوا على أداء 
الفرائض» واجتناب المعاصي والريب. 

(وتقبل شهادة ولد زنى) لأنه مسلمٌ عدل» فدخلٌ في عموم الآيات: (حتى 
به) أي: الزنى» إذا شهد به؛ لأنه لا مانع به» (و) تقبل شهادة (بدوي على 
قروي) لما تقدم» وجيت أبي داود(١2»‏ عن أبي هريرة مرفوعا: دلا تحوزٌ شهاده 
بدوي على صاحبب قرية»؛ محمولٌ على منْ لم تعرف عدالته من أهل البدو. 

.)۳٦۰۲( في سننه‎ )١( 
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منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


e۹۸/۴۳ 


اواعمۍ عا سیع» ٳدا تيه تيقن الصوت» وبالاستفاضة» وكرئيات 
تحمَلّها قبل عماه» ولو لم يعرف المشهود عليه» إلا بعينِه» إذا وصفة 
للحاكم .ا يتميزٌ به. وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له أو عليه؛ أو 
به؛ لمونتو» أو غَيبةٍ. 

والأصم كسميع فيما رآهُ أو ميعه قبل صَّمّمِه. 

ومن شهد بحق عند حاکې ؛ ثم عمي» أو خرسء أو صم أو جن» 
أو مات؛ لم يمنع الحكم بشهادته» إن كان عدلا. 


(و) تقبلٌ شهادة (أعمى با مع إذا تيقنَ الصوت» وبالاستفاضة) لعموم 
الآيات» ولأنّه عدلٌ مقبولٌ الرواية» فقبلت شهادته كالبصيرء فان حور الأعمى 
أن يكونٌ صوت غيره» لم يجرٌ أن يشهد على الصوتء كما لو اشتبة على 
البصير المشهو د /عليه. (و) نصح شهادة أعمى (بمرئيات تحملها قبل عماه) إذا 
عرف الفاعل باسيه ونسبه؛ أن العمى فقدُ حاسة لا تسل بالتكايف؛ » فلا يمنع 
بول الشهادٍء كالصمم فيما طريقه السمع. (و) كذا (لو لم يعرف المشهود 
عليه إلا بعينه. إذا وصفه للحاكم بما يتميزٌ به) لحصول المقصودء وهو تمييز 
المشهودٍ عليه من غيره. (وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له) لموت» أو غيبة. 
فوصفه الشاهدُ للحاكم بها يتميرُ به بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله. 
وما تقندم في كناب القاضي من أن المشهودٌ له لا تكفي فيه الصفة» محمولٌ على 
ما إذا لم تتقدمه دعوىء (أو) تعذرت رؤية مشهود (عليه أو) مشهود (به 
لوت» أو غيبة) فوصفه للحاكم ءا يتميز به» وتقدم في كتاب القاضي. 

(والأصم» كسميع فيما رآه) الأصم مطلقا؛ لأنه فيه كغيره» (أو) فيما 
(سمعه قبل صمهه) كسميع. 

(ومّن شهد بحقّ عند حاكم ثم عَمِي: أو خرسء أو صم.ء أو جنء أو 
ماتء لم بمنع الحكم بشهادته إن كان عدلاً) لأنّ ذلك لا يقتضي تهمة حال 
شهادته» بخلاف الفسق. 





Y1 


وإن حدث مانع: من كفرء أو فسق» أو تهَمةِ قبل قبل الحكم. منعه) 
غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ ميم با قذف البيّنة» أو قاوّلها عند 
الحكومة. 

وبعده» يُستوفى مال لا حدٌ مطلقاء ولا قَوَدٌ. 

وتقبّلُ شهادة الشخحص على فعل نفسيه» كحاكم على حكيه بعد 
عزل» وقاسم ومرطيَة» على قسمته وإرضاعهاء ولو بأحرةٍ. 





وان 6 شاه (مانعٌ من كفر, أو فسقء أو تهمة) كعداوة 
وعصبية قبل الحكم. ٠‏ منعه) أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وحودٍ ذلك عند 
الشهادة, ا 540 شرط للحكى بهاء (غير عداوة ابتدأها مشهود 
عليه؛ بأن قذف البيئة, أو قاوها عند الحكومة) بدون عداوةٍ ظاهرةٍ سابقة 
فلا تمنغ الحكم؛ لثلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادةٍ عليه بذلك. 
قال في «الترغيب»('): ما لم يصل إلى حد العداوةٍ والفسق. 

(و) إن حدث مانع من كفر سق وغيرهماء (بعده) أي: کې وقبل 
استيفاء محكوم به (بستوفى مال شق به الا حدّ مطلقا) أي : لله أو 
لآدمري کحد قذف» (ولا قودڈ) لأنه إتلاف ما لا يمكن تلافيه. 

(وتقبلٌ شهادة الشخص على فعل نفسيه» كحاكم على حكمه بعد 
عزل» وقاسم ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها. ولو بأجرة) لأنّ كلا منهم 
يشهد لغيره» فقبل» كما لو شهدَ على فعل غيره. ولحديش عقبة بن الحارث 
في الرضاع» وقيس عليه الباقي. 


)١(‏ الفروع 85/5ه/امره. 


1۷۳۴ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۳ 


باب موانع الشهادة 
بے 
أحذها: كون مشهود له يله أو سه کی زوعماء ولو ق 
الماضي. أو من عَمُودَيْ نسبه. ولو لم يَجُرٌ به نفعا غالباء كبعقد 
نكاح, أو قذفي. 





باب موانع الشهادة 

الموانع: : جمع مانع» زهو اول بين ) الشيء ومقصوده. وهذه الموانع 
تحولٌ بينَ الشهادةٍ» والمقصودمنهاء وهو قبولها والحكم بها. (وهي سبعة) 
بالااستقراء: 

(أحدها: كون مشهود له يملكه) أي: الشاهد له» (أو) يلك (بعضّه) إذ 
الق سط ف مال سيده؛ وتحبُ نفقته عليه» كالأبي مع ابنه» (أو) كون 
مشهود له (زوجا) لشاهد؛ لتبسطٍ كل منهما في مال الأحر» واتساعه بسعته» 
(ولو في الماضي) بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع» فلا 
تقبل سواء كان شهدَ حال الزوحية فردت» 0 لاء حلافاً «لالاقنا ع۲()؛ 
(؟لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. (أو) كون مشهود له (ممن 
عمودي/ نسبه) أي:الشاهد, فلا تقبل شهادة وال لولده وإن سفل من ولد 
البنين» أو البنات» وعكسه. (ولو لم يجر) الشاهديما شهد (به نفعا غالبا) 
لمشهود له» (ک)شهادته له (بعقد نکاح» أو قذف) ومنه شهادة الابن لأبيه 
أو جده بإذن مولیټه فى عقد راجيا لعموم حدیٹ الزهري؛ عر رو چ ج 
عائشة اقرا «لابتحوز شهادة خحائن» ولاخائنة» ولاذي غِمر ‏ أي حقدٍ ‏ 
على أحيه» ولاظنين في قرابةٍ ولا ولا . وفي إسناده يزيد بن زياد وهو 
)١(‏ 3/4١ه.‏ 


(۲-۲) ليست في(ز). 
7) حر جه الترمذي(۲۲۹۸). 
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وتقبل لباقي أقاربه» کا وعمه: ولولده ووالده صن ازال 
ورضاعء » ولصديقه» وعتيقه يقِه» ومولاه. 

وإ شهدا على أبيهما بققذف ضِرة أمهما وهي تحته دأو 
طلاقهاء قبلا 





ضعيف('). ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر)»ء وأبي هريرة29. والظنين: 
المتهمء وکل من الوالدين والأولاد متهم 2 حق الأحر؛ لأنه ييل إليه بطبعه؛ 
لحديث: «فاطمة بضعة مئ يريبن ما أرابها9؟». وسواءٌ اتفق دينهماء أو اختلف. 
(وتقبل) قباد الشخص (لباقي ب كأخيه وعمه) لعموم الأيات» 
ولأنه عدل غير متهم. قال ابن لتر جمع أهل العلم على أن شهادة الأخ 
لأخحيه حائزة(). (و) تقبل شهادة العدل ل (لولدم من 59 أو رضاع» )6 
ل(سوالده سن زنى و(١)‏ رضاع). لعدم و جحصوب ا ا والصلةء وي 
أحدهما دما على الأخرء وعدم التبسط 2 ماله. (و) تقبل ا العدل (لصديقه 
وكيدوٍء وعاشق لمعشوقه؛ لأنّ العشق يُطيش. 
(وإن شهدا) أي: العدلان (على أبيهما بقذف ضرة أمهماء وهي) أي: 
مهما (تحته) أي: أبيهماء قبلاء (أو) شهدا عليه ب(نطلاقها) أي: ضرة أمهماء 
(قبلا) لأنها شهادة على أبيهما. 
)١(‏ قال ابن ححر في «التلخيص» 14/14 :١‏ ضعفه عبد الحق» واين حزم, وابن الجوزي. 
(7) أخرحه البيهقي ف «السئن الكبرى» .٠١١-٠٠١١/٠١‏ 
(۳) اخحرجه عبد الرزاق في (المصنف» »)١5776(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .7١1١/٠١‏ 
(4) أحرجه البخاري (۳۷۲۹)» ومسلم »)۲٤٤۹(‏ من حديث المسور بن مخرمة. وأخحرجه الازمذي 
«(TAT ۹)‏ من -حديث عبد الله . بن الزبير. 
() الإجماع ص۷۷. 
(7) في النسخ الخطية: «أو) . 
(۷) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٤۲۲/۲۹‏ 
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منتهس الإرادات 


شرح منص 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


ومن اذعى على معيق عبدئن: : أنه غصبهما منه» فشهد العتيقان 


بصدقه لم : تقبّل؛ لعَوّدِهما إلى الرق» وكذا لو شهدا: أن معتتقهما كان 


حين العتق يمير جالغ» ونحوه» أو جَرّحا شاهدَي حرلتهما. 
ا عتقا بتدبير» أو وصيةٍ) د بدين» أو وصيةٍ موّرةٍ في في الرق» 
لم تقبّل؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيل. 
القاتي: أن يح بها تفعا لتفسه: کتپادت قيقهه ولو مكاتباء 
أو لمورثه يحرح قبل اللسازه. أو لموصيه» أو E‏ فیما وکل فیه» 





(ومّن اذّعى على معتق عبدين أنه غصبهما) أي: العبدين قبل عتقهما 
(منه فشهد العتيقان بصدقي أي: مدّع غصبهماء (لم تقبل) شهادتهما؛ 
(لعودهما) بقبوهما (إلى الرق. وكذا لو شهدا) أي: العتيقان (أنْ معتقهما 
كان حن العنق) لهما (غيرٌ بالغ ونحوه) كجنونه. (أو جرحا شاهدي 
حريتهما) فلا يقبل منهما ذلك؛ لعودهما إلى الرق به. 

(ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا) أي: العتيقان (بدين» أو وصيةٍ مؤثرة 
في الرقء لم تقبل) شهادتهما؛ (لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد) وهو 
لائيجوز. 

(الثاني) من الموانع: (أن يجرّ) الشاهدٌ (بها) أي: شهادتهِ (نفعاً لنفسيه 
كشهادته) أي: الشخص (لرقيقه ولو) مأذوناً له» أو (مكاتبا) لأنه رقيقه؛ 
لحديث: «المكاتب عبد مابقى عليه دره»(). (أو) شهادته (للورثه بجرح 
قبل اندماله) فلا تقبل؛ لأنه رما يسري الجرحٌ إلى النفسء فتحبُ الدية 
للشاهد بشهادته» فكأنه شهد لنفسيه؛ (أو) شهادته (لموصيه) لأنه ينبت له 
حق التصرفب فيه» فهو متهم, (أو) شهادته ل((موكله فيما وكل فيه) 


.494/6 تقدم تخريجه‎ )١( 
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ولو بعد انحلالهماء أو لشريكه فيما هو شريك فيه؛ أو لمستأحره مما 
استأجرّه فيه أو مَن في حِجْرهء أو غَرِيمٍ نمال لمفلس بعد حَجر. ‏ 

أو أجد الشفيعين , بعفو الأحر عن شفعته. 

أو من له كلام أو استحقاقٌ ‏ وإن قَلَّ ‏ في رباط أو مدرسة 
بعصلحة هما. 

وتف لور ا سرا .م د وو و ا 


لما تقدم. (ولو) كانت شهادة الوصي وال وكيل (بعد انحلاهما) أي: الوصية 
والوكالة. لتمکنه من عزل | نفسو» ثم یشهد» (أو) شهادته (لشریکه فيماهو 
شريك فيه) قال في ال لا نعلم فيه حلافا؛ لاتهامه» وكذا مضارب مال 
لبر بة. انتهى ؛ لأنها شهاذة لنفسه. (أو) شهادة (لستأجره بما استأجره فيه)') 
نصا کمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته» أو صبغهء أو قصره.ء فلا تقبل 
شهادة الأحير به لمستأحره؛ ية أو شهادة ولي صغير» أو مبحنون» أو سفيه 
ل (من في حجره) لأنها شهادة بشيء هو حصم فيه» ولأنه يأكلٌ من أموالهم 
عند الحاجةٍء فهو متهم» (أو) شهادة (غريم بعال لمفلس بعد حَجر) أو موت؛ 
لتعلق حق غرمائه ماله بذلك» فکأنه شهد القسة. 

(أو) شهادة (أحد الشفيعين بعفو الآخرعن شفعته) لاتهايه بأخلر 
الشقص كله بالشفعة. 

(أو) شهادة (مَن له كلامٌ أو استحقاق, وإن قل) الاستحقاق (في 
رباطء أومدرسة) أو مسجدٍ (لصلحة ها) قال الشيخ تقي الدين: ولا شهادة 
ديوان الأموال السلطانية على الخصوم". 

(وتقبلُ) شهادة وراث (لورثه في مرضه) ولو مرض الوت المحوف» وحال جرحه 





)١-1(‏ ليست ف (ز)ر(س). 
(۷) ۲۷/۱۰ 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٤٠١/۲۹‏ 


"YY 


منتهى الإرائات 


1.۰/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


1۰1/۳ 


بدين. ولد ستاكم يهاه ثم مانت ؛ فورثه) 06 يتغير الحكم. 

الثالث: أن يدفم بها ضرراً عن نفسيه» كالعاقلة رح شهود قشل 
الخطأء والغرّماء يخرح شهودٍ دين على مفلس» ول مع لا تقب" 
شهادته له» إذا شهد رح شاه عليه. 





(بدين) لأنه لاحقّ له في ماله حين الشهادة» (وإغا يحتمل أن يتحدد له حقٌ» وذلك 
لا منع قبول الشهادةٍ'»» كشهادته لامراةٍ يحتمل أن يتزوحهاء أو غريم له مال 
يحتمل أن يوفيه منه؛ وإعا المانع ما يحصل , به نفع عند الشهادة» وأما منعه من 
شهادته لمورثه بالخرح قبل الاندمال؛ جمواز أن يتجدد لهء وإن لم يكن له حق في 
الحال؛ فلن الدية إذا وحبت» تحب للوار ث الشاهدٍ به ابتداءً» فكأنه شهد 
لنفسه» يلاف الدين» فإنه إنما يحب للمشهودله ثم يجوز أن فل ويجوز أن 
لا ينتقل. ذكره في «شرحه)(), وفيه نظر على المذهب؛ إد ز الدية» كما تقدم 
تحب للموروث ابتداء ثم تنتقل للوارث» فهي كالدين في ذلك. 

(وإن حكم بها) أي: بشهادة» الوارث لمورنه» ولو في مرضه بدين» (ثم مات) 
المشهوذ له (فورثه) الشاهد» (ل يتغير الحكم) أنه | يطرأ عليه مايفسئه. 

(الثالث) من الموانع: (أن يدفع بها) أي: الشهادة (ضررا عن نفسه. 
ک)شھادۃ والعاقلق زرخ شورة قل اطا ارشب السب لأنهم متهمونَ في 
دفع الدية عن أنفسهمء » ولو كان الشاهد شرا أو بعيدا؛ لجواز أن يو سر ») أو 
يموت منْ هو أقرب منه. (و) كشهادةٍ (الغرماء جرح شهودٍ دين على 
مفلس) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم؛ لما فيه من توفير المال عليهم؛ 
وكشهادةٍ الولي جرح شاهلا على حجوره» والشريك بجرح شاهدٍ على 
شريكه فيما هو شريك فيه» (و) کشهادةٍ (کل مَنْ لاتقبل شهادتة له إذا 
شهد بجْرح شاهدٍ عليه) كسيد يشهدٌ برح شاهدٍ على قِنّهِ / أو مكاتبه؛ لأنه 
)١-١(‏ ليست في (ز) و (س). 
(؟) معونة أولي النهىة9/١١4.‏ 


Y۸ 


الرابع: العداوة لغير الله تعالى. سواءٌ كانت موروثة» أو مكتسبة» 
كفرجه ُسَاءَتِه أو غمه بفرجه» وطلبه له الشر. 
فلا قبل على عدوه؛ إلا في عقدٍ نكاح. 


فتلغو من مقذوفب على قاذفه. ومقطوع عليه الطريق على 
قاطعه. 


تيس يدفم لطر خن تيب قال الزهري . مضسته السنة في الإسلام أن لا 
تحور شهادة خصمء ولا ظنين(١2,‏ وهو. المتهم. وعن طلحة بن عبدالله بن 
عوفي: قضى رسول الله كه أن لا شهادة لخصم ولاظنين(2©. 

(الرابع) من الموانع: (العداوة لغير الله تعالى مسواءًٌ كانت موروثةء أو 
مكتسبة, كفرحه بمساءته, أو غمه بفرجه. وطلبه له الشر). 

(فلاتقيل) من شه (على عدوه) لادم (إلا في عقلرنكاح) وتقدم في 

ولغ قميدة (من مقذوف على قاذفه, و) من (مقطوع عليه الطريق 
على قاطعه) فلا تقل إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق عليناء أو على 
القافلة بل على هولاءء ولیس للحاکم آن يسألهم: هل قطعوها عليكم معهم 
"أو م يقطعوها عليكم معهم؟”". لأنه لاييحث عما شهدت به الشهود» وان 
شهدوا أنهم عرضوا لناء وتطجبرا الطريق جلي غيرناء ففي «الفصول»): تقبل› 
قال: وعندي لاء أي: لاتقبل. فإن كانت و العداوة لله تعالى؛ لم تمنعء فيقبل 
المسلم على الكافر» وامحق من أهل السنةٍ على البدعي؛ ؛ أن الدينَ يمنعة من 
ارتكاب محظور في دينه. 


.٤۳۲/۲۹ المقنع مع الشرح الكبير ولاإنصاف‎ )١( 

(1) أسخرجه أبو داود في «المراسيل» (2)795 والبيهقي في «الكبرى» ۲۰۱/۱۰. 
(۳-۳) ليست فی (ز)و(س). 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9؟477/9. 


1۷⁄۹ 


منتھی الزرادات 


شرح منصور 


منتهى الزرادات 


ومن زوج ف زنى» بمخلاف قتل وغيره. 

وك من قلنا: لا تقبل له» فإنها تقبل عليه. 

الخامس: الحرص على أدائها قبل استشهادِ مَّن يعلم بهاء قبل 
الدعوى أو بعدهاء إلا في عتق وطلاق ونحوهما. 

السادس”: العصبية: فلا شهادة لمن عر ف بهاء وبالإفراط ف الحميّة. 


5 ر ر 2 
السابع: أن ترد لفسقه» ثم يتوب» ويعيدها. فلا تقبّل للتهمة. 





(و) تلغو الشهادة (من زوج) إذا شهدَ على امرأه رفي زنى) لأنه يقر 
على نفسيه بعداوته ها؛ لإفسادها فراشه. (بخلاف) شهادته عليها في (قتل 
وغيره) كسرقة وقرض()؛ لانتفاء المانع. 

(وكلٌ مَنْ قلنا لاتقبلُ) شهادتّه رله) کعمودي نسبه ومكاتبه: (فإنها) 
أي: شهادته (تقبل عليه) لأنه لاتهمة فيهاء فتقبل شهادة الوصي على الميت» 
والحاكم على من في حجره. 

(الخامس) من الموانع: (الخرص على أدائها قبل استشهادٍ من يعلم بها) 
فان م يعلم مشهود له بهاء لم يقدح وتقدم» (قبل الدعوى أو بعدها) فارد 
وهل يصيرٌ بجروحاً بذلك؟ يحتمل وجهین» ذكره) في «الترغيب» . (إلأ في 
عق وطلاق وخوهما) كظهار؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة. 

(السادس) من المو انع: (العصبية, فلا شهادة من عر ف بهاء وبالإفراط 
في الحمية) كتعصب قبيلةٍ على قبيلةٍ» وإن لم تبلغ رتبة العد 

(السابع) من الموانع: (أن تردٌ) شهادته (لفسقه ثم يتوب ويعيدهاء فلا 


تقبل للتهمة) ق آنه إنما تاب قبل شهادته» ولإزالة العار الذي دمه بردهاء ولان 


. في (م): «وقود»‎ )١( 
ليست في (م).‎ )١( 


TA: 


ولو لم يؤدّها حتى تاب قبلت. 
ولو شه كافراء أو غير مكلف أو أخرّس» فزالَ ذلكء 
وأعادوها. قبلت الا إن شهد لْوَرَيْه رح قبل بريه أو لمكاتبه؛ أو 
شريه في شفع عنهاء فرق » أو ردت؛ لدفع ضررء أو حلب 
نفع» 8 عداوټ» فبرئ مورت وعَتق مكاتبه» وعفا الشاهد عن شفعته» 
وزال المانع» ثم أعاذوها. 





رده لفسقهٍ حکم» فلا ينتقض بقبوله. 

(ولو لم يؤدها) أي: الشهادة مَنْ تحملها فاسقاً (حتى تاب قبلت) لأن 
العدالة ليست شرطا للتحمل» ولا تهمة. 

(ولو شه كافراء أو غير مكلفي. أو أخرس فزالَ ذلك) المانعٌ؛ بأن 
أسلم الكافرء أو كلف غير المكلف» أو نطق الأحرس»/ (وأعادوها) أي: 
الشهادة (قبلت) لأنّ ردّها ذه الموانع لاغضاضة فيه» فلا تهمةء بجخلاف رده 
للفسق. (لا إن شهد لمورثه بجرح قبل برئه) فردت» (أو) شهد (لكاتبه) 
يشيء فردت» (أو) شهد شريك (بعفو شريكه في شفعةٍ عنها) أي: الشفعة» 


(فردت) شهادته» (أو ردت) شهادته (لدفع ضرر) عنه راو جلب نفع) له 


(أو) لجعداوةٍ فبرئ مورثه) من حرجه (وعتق مكاتبه. وغفا الشاهدٌ عن 
شفعته» وزال المانع) من دفع ضرر» ولب نقع وعداوةء (ثم أعادوها) فلا 
قبل لان ردّها كان باحتهادٍ لجاک فلا ينقض باحتهادٍ الثاني» ولأنها ردت 

للتهمة» كالرد للفسق» والوحه الثاني: يقبل. قال في «الإنصاف»(): وهو 
المذهب. ورد في «المغين)(" التعليل السابق. .ما ذكرته في «الحاشية». 


(۱) 89/59؛. 
95/١4 )0(‏ ١-ل99١.‏ 


1۸۹ 


+. + 
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م 
ا 


3 5 5 م dı?‏ و وى ه 
ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له وأجنبي؛ ردت؛ 
لأنها لا تتيكط ف ن ' ا 





(ومَنْ شه بحق مشدرك بينَ مَنْ ترد شهادته له) كأبيه (وأجبي؛ ردت) 
نصّء (لأنها) أي: الشهادة» (لا تتبعض في نفسها). قلت: وقياسّه لو حكم له 
ولأحبي. 


AY 


باب أقسام المشهود به 
وهي سبعة : 
أحدها: ؟ الز لي وموجب جا فلابدٌ من أربعةٍ رحال يشهدون 
به أو أنه ا أريعا. 
الثاني : إذا ادعی من عرف بغنى) أنه فقير فلاب من ثلائة رحال. 





(أقسام المشهود به) من حيث عدد() شهوده؛ لاحتلاف عدد(') 
الشهود باحتلاف المشهود به» (وهي) أي: أقسامه (سبعة) بالاستقراء: 
(أحدها: الزنى وموجب حده) أي: اللواط» (فلا بد) لي ثبوته (من 
أربعة رجال يشهدون به) أي: الزنى أو اللواط» (أو) يشهدون ب (أنه) أي: 
التي عليه بذلك (أقم) به (أربعا) لقوله تعال: لَوْلَا جَآمو عليه 
يشداه ليوأ شبك لهأو ك ناشم الک4 (الرر:٣۱]:‏ 
i‏ و هلال بن أمية : «أربعة شهداء» وإلا ل ق ظهرك20. واعتبار 
او ف الإقرار به؛ لأنه إِثباتٌ لهء فاعتبرو|(5) الور الفعل؛ لكن لو 
شهدَ الأربعة عليه بالإقرار به "فأنكر أو صدقهم© دون أربعء؛ لم يقم عليه 
الحد» وتقدم في حد الز ئى 
القسم (الثاني: إذا اذُعى مَنْ عرف بغنى أنه فقير) لأحذٍ زكاقٍ (فلا بد 
من ثلاثةٍ رجال) يشهدوث له؛ لحديش مسام: «حتى يشهد ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومة:.لقد أصابت فلانا فاقة». وتقدم في الزكاة(). 


)١(‏ في (م): العدم». 

(۲) ليست في (م). [ 

(5) أحرجه النسائي في المحتبى» 11/17/1. وقوله: أربعة» منصوب بتقدير: أقم. 

(4) في (ز) و(س): «فاعتبرت». | 

(ه-0) في (ز) و(س): «فلم يصدقهم»؛ وف (م): #فانكر أنه صدقهم». وانظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف» 511/75. 

(1) ص ۱۹۳ . 
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الثالث: القَوَدُ والإعسارٌء ووطٌ يُوحب التَعْزِيرَ» وبقية الحدود. 
فلاب من رحليّن» ویثبت القود باقرار مرة. 

الرابعٌ: ما ليس بعقوبة» ولا مالء ويَطّلعٌ عليه الرحال غالبا 
کنکاح ورجحعة» وخلم وطلاق. ونسّبي وولاء»ء وكذا توكيل وإيصاء 
في غير مال» فكالذي قبله. 


الخامس: الال وما عسل به المالء كقرض» ورهن) ووديعة, 





القسم (الثالث): ما يوحب (القودء والإعسار» ووطء يوجب التعزير) 
كوطء أمة مشت رکو وبهيمٍ» ويدحل فيه وطء أمه في حيض» أو إحرام» أو 
صوم وأما وطء الرحل زوجته أو أمنه المباحة(١2‏ إذا احتيج إلى إثباته» 
الظاهن: ال حكمّه كذلك» أي: يا يثبت برجلين؛ لأنه لا يوحب 0 كي 

ما يمختصُ به النساءٌ غالبا. قاله ابي نصر الله في «حواة لي الفسرو ج2010 (وبقية 
الحدود) ("كحد قذف» وشرب» وسرقة"» (فلا بذ من رجلين) لأنه يحتاط 
فيه» ويسقط بالشبهة› فلم تقبل فيه واد النساء لنقصهن»› (وشبت/ القوذ) 
وقذف» وشرب (بإقرار مرة) وتقدم» جخلاف زنى» وسرقة» وقطع طريق. 
القسم (الرابع: ما ليس بعقوبةٍ ولا مال» ويطلعٌ عليه الرجال غالبا 
كنكاح» ورجعة» وخلع» وطلاق ()» ونسب, وولاءء؛ وكذا توكيل وإيصاء 
في غير مال فكالذي قبله) أي: لا بد فيه من رحلين؛ لأنه يطلع عليه الرحال 
غالبا ولا يقصد به المال» فلا مدخحل للنساء فيه» كالقصاص. 


القسم (اخامس: المال وما ية ينه ال كقرض» ورهن ووديعة, 


. في (س): «المباعة»‎ )١( 

(؟) معونة أولي النهى .4١//5‏ 
(۳-۳) لیست ف (ز) و(س). 
)٤(‏ ليست في (ز) و(م). 


"Af 


وغصبيء وإحاروء» وشركة وحوالة» وصلح؛ وهبة) وعتقء و كتابة. 
وتديير» ومهر وتسبمييهه ورق بجهول؛ وعارية» وشفعة» وإتلافب مال 
وضمانه» وت وکیل وإيصاء فيه» ووصيةٍ به لين ووقفي عليه؛ وبيس 
وأخَله ویار» وجناية تحط ومن - لا تاونسب قود محالء أو 
توجب مالآ وفي بعضها قود د كمأمُومة وهاشمة» ومقلق له تي 
موضرحة في ذلك وفسخ عقا , ماز ودعوى قتلٍ كافر؛ لأحل 
ا ودعوى أسير : تقد إسلامه؛ لنع ا ونحوه. 

فيثبت المال برحلين: ورحل وأمراتئم: وبرحل ويكين» 6 


وغصب. وإجارة» وشركة, وحوالة» وصلح» وهبةء وعتق» وكتابة» وتدبسير 
ومهر» وتسميته» ورق مجهول» وعارية» وشفعةء وإتلاف مال» وضمانه. 
وتوكيل) فيه (وإيصاء فيه» ووصية به لمعين» ووقف عليه» وبيع» وأجله» 
وخيار)» (وجناية خطأ وعمد, لا توجب قوداً بحال) كجائفة (أو) جناية 
(توجب هالا وفي بعضها قود كمأمومةء وهاهةء ومنقلة له قود موضحة في 
ذلك) وأحذ تفاوت الدية» (و) ك(فسخ عقدٍ معاوضة) كبيع وإحارة لا عقد 
نکاح» (و) کردعوی قل کافر؛ لاخ سلبه. و) ك صدعوى أسيرٍ تقدم 
إسلامه؛ لدع رقه ونحوه) ثما يقصد به المال. 

(فيثبت المال) في مأمومة» وهاشمة» ومنقلة لا قود الموضحة؛ وكذا كل ما 
يقصدٌُ به المال (برجلين» ورجل وامرأتين) لقوله تعالى: للم يونا 
يجن فرج ل ونان 4 [البقرة:۲۸۲]» وسياق الآية في الدين؛ رتت به سائر 
الأموال؛ لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به أنه يدعله البذل 
والأباحة وتكثرٌ فيه المعاملة ويطلع عليه الرحال والنساء» فوسع ابرع باب 
ثبوته. (و) يثبت ذلك (برجل ويمين) لحديث ابن عباس» أن رسول الل يكو قضّى 


6ن" 
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منتهى الإرادات 


شرح منصور 


لا امرأتيْن ويمين» ويحب تقديم الشهادةٍ عليه. 





باليمين مع الشاهد. رواهُ أحمدُ» والتزمذي» وابن ماجه<(١».‏ ولأحمد في رواية: 
إا ذلك ف الأموال: ورواه أيضاً عن جابر) مرفوعاً. وهنا الحديث يروى 
عن ثمانية من الصحابة: عن علي" وابن عباس» وأبي هريرة)» وجابرء 
وعبد الله بن عمر)» وأبي)» وزيد بن ثابت20) وسعد بن عبادة(»؛ وعن 
عمارة() بن حزم؛ وقضى به علي بالعراق» رواه أحمد والدارقطي('» ولان 
اليمنَ تشرغ في حق من ظهِرٌَ صدقه(13): وسواء كان المدعي ما آ 
كافر أ و أو امرأة. 

و(لا) يثبت المالُ ونحوه بشهادةٍ (امرأتين ويمين) لأنّ النساءً لا تقبل 
شهادتي“ في ذلك منفردات؛ ولذلك لو شهد أ أرب نسو م يقبلن. (ويجب 
تقديم الشهادق أي: شهادة ار حل الواحدٍ (عليه) أي: اليمين؛ لأنه لا يقوى 
اه إلا بشهادةء ولا يشترط قول مدع في حلفه» وأ شاهدي صادق في 
شهادتّه» كما لو كان مع الشاهد غيره. وظاهر كلامه كغيره: أنَّ الكفالة 
بالبدن» والإيصاءء والوقف على غير معين لا يغبت إلا برحلين. 


)١(‏ أحمد في «مسنده» (5574)» والنسائي في «الكبرى» :)501١(‏ وابن ماجه (77170). ولم ضجده 


عند النزمذي. ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» .١/81//5‏ 

(۲) في «مسنده) (57178 ,)١‏ والرمذي »)١7454(‏ وابن ماجه (159؟). 

(۳) آحرحه الدارقطيٰ .71١17/4‏ 

.)۲۳٣۸( وابن ماحه‎ »)۱۳٤۳( والرمذي‎ »)۳٣۱۰( احرحه ابو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .٠١١/۲‏ ) 

(1) أخرحه البيهقي في «السئن الكبرى» .1177/٠١‏ 

(۷) أخحرحه البيهقي في «السئن الکبری» 2177/١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 44/7 .١ 40-١‏ 
(A)‏ حر جه أحمد 86/٠6‏ ١؟.‏ 

(9) في (س) و(ز): «عمار»؛ وأرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 2171/٠١‏ وابن عبد الير في 
«التمهيد» 41/9 .١‏ 

.۲۱۲/۲ والدارقطي‎ »)۱٤۲۷۸( أحمد في #مسنده»‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست ف (ز) و(س). 


1۸٦ 


ولو نَكَلَّ عنه من أقام شاهداء حلّف مدَّعَى عليه؛ وسقّط الحق. 
فان گل» حکم علیه. 

ولو كان لحماعة حق بشاهد فأقاموة» فمن حلف» أخحذ نصيبه» 
ولا يُشاركه من لم يحلف. ولا تَحلِفُ ورثة ناكل. 

السادس: داء دابة وموضحة» ونجوهماء 0 قول طبيبب وبيطار 
واحدٍ؛ لعدم غيره» ف معرفته. ۰ ۰ 


/(ولو نكل عنه) أي: اليمين (من ) أقام شاهدا» حلف مدَّعٌى عليه 
وسقط الحق) أي: انقطعت حو الخصومة (فإن نكل) مذعى عليه عن اليمينء 
(حُكِمَ عليه) بالتكول. نضّاء لما تقدم عن عشمان(» ولا ترد اليمينُ على 
المدعي؛ لأنها كانت ('في حنيته» وقد أسقطها بنكوله عنهاء وصارت” في 
جنبةٍ غيره» فلم تعد إليه» كالمدعى عليه إذا نكل عنها. 

(ولو كان ججماعة 2 حق) مالي (بشاهد فأقاموه» فم حلف أخذ نصيبه) 
لكمال النصابٍ من جهته. (ولا يشاركه) 'فيما أحذه" (مّن لم يحلف) 
لاه م يحب له شيء قبل حلفه")» (ولا جلف ورثة ناكل) عن يمين بعد 
قا شاهدا بد؛ لأنه لا سو أوارقه حال سياد قان مات فلو اله الدضرف: 
راا الشاهد» ويحلف معه ويأحذ ("ما شهد به الشاهد". 

القسم (السادس) ('من أقسام المشهود به": (داء دابةء و) داء (موضحة 
ونحوهما) كداء بعين» (فيُقبل قول طبيبو) واحددء (وبيطار واحلو) وكحّال 
واحا؛ (لعدم غيره في معرفيه) أي: الداء. نصاء لأنه يخيرٌ به عن اتا 
كالقاضي يخبر عن حکوه. 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 
(۳-۲) ليست في الأصل. 


TAY 


منتھی الررادات 


1۰4/۳ 


منتهى الإرادات 


فإن لم يتعذرء فائنان» وإن اختلفاء قم قول مث میت 
السابع: مالا بلع عليه الرجالٌ غالمٍ کعی اب النساء تحت 
الثياب» والرّضاع والاستهلال» والبكارة والتيُوبة والحيض ونحوه 


٠‏ وكذا جراحة وغيرها في حمامٍ ورس ونحوهماء مما لا يَحضرٌه رجال. 


فيكفي فيه امرأة عدل» والأحوط اثنتان. 
وإ شه به رحل» فأؤلى لكماله. 





(فإن لم يتعذز) بأن كان لب من أهل العرفة به أك من واحا بعلم 
ذلك (ف)إنه يعتبر أن يشهد به (اثنان) كسائر ما يطلع عليه الرحال» وليس 


مثبت) على قول ناض لأنّه يشهدٌ بزيادة لم يدركها النائي. 

القسم (السابغ: ما لا يطلعٌ عليه الرجال غالباء كعيوب النساء تحت 
الثياب» والرضاع. والاستهلالء والبكارة, والثيوبة» والخيضء ونحوه) 
كيرص بظهر أو بطن المرأةء ورتق» وقرن» وعفل» ونحوه» (وكذا جرا 
وغيرها) كعاريةٍ ووديعة» وقرض» ونحوه. رفي جام وعرس» ونحوهما ما لا 
يحضره رجال). 

(فيكفي فيه امرأة عدلٌ) لحديث حذيفة أن البيّ كله أحارٌ شهادة القابلة 
وحدها(". ذكرَه الفقهاء في كتبهم. .وروق آل الطاب عن ابن غم 
مرفوعا: «يجزئ في الرضاع شهادة امرأةٍ واحدة»0). ولأنه في معنى يثبت 
بقول النساء المنفردات» فلا يشتر زط فيه العدد» كالرواية» و الأخبار الدينية. 
7 الأحو ط( أن يشهد به (اثنتان) لأنه أبلغ. 

(وإث شهد به رجلٌ» فهو (أولى) بالقبول من المرأة (لكماله) أي: لأنه 
)١(‏ أخرحه الدارقطين ۲۳۲/١‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» ١٠/٠ه.‏ 


(۲) احرحه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) و(4۳۷٤١٠)»‏ ومن طريق أحمد )44٠١(‏ ولفظه عند أحمد: 
«رحل وامرأة». 


TAA 


فصل 

ومّن ادّعتْ إقرارٌ زوجها بأخوّةٍ رضاعء فأنكّرء لم يُقَبَلْ فيه إلا 
رحلان. 

وإن شهد بقتل العم رحلّ وامرأنان» لويثبت شيء. وإن 
شهدوا بسرقة» ابت الا دول القطع» ویغرمه ناكل. 


أكملُ من المرأةٍ. وكل ما يُقبلٌ فيه قول المرأةٍ يقبلُ فيه قول الرحل» كالرواية. 
فصل 

(ومن اعت إقرار زوجها بأخوة رصا أي : بأثه أخوها من الرضاععء 
(فأنكر) الزوجُ الإقرارً به» (لم يقبل فيه إلا رجلان) (الأنه ليس عال» ولا 
يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال غالبا١).‏ 

(وإن شهد بقتلٍ العمدٍ رجلّ وامرأتان» لم يغبت شيءع) أي: لا قتصاص؛ 
ولا دية؛ لأنّ العمد يوحب القصاص والمال بدلّ عنه/» فإذا لم يثبت الأصل» الم 
يحب 595 وإن قلنا: مويه أحد شيين وهو الملعب) لم يتعين أحذهما إلا 
بالاختيار» فلو وحبت الدية ا لوجب المعين بدون احتيار» ومن ادع على 
آحر أنه ضرب أخخاه سیم عند تتغلمة وتقدٌ إلى أخيه الآخر فقتله بحظأء وأقاء 
بذلك رحلا وامرأتين» أو 35 وحلف معه» ثبت قتل الثاني؛ أنه عا دون 
الأول؛ لأنه عمدّ. (وإن شهدوا) أي: الر حل والمرأتان» - قةء ثبت المال) 
لكمال نصابه (دوث القطع) للسرقة؛ لأنه حدّ فلا يثبت إلا برحلين» والسرقة 
توجب المال والقطع؛ وقصور البينةٍ عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. (ويغرمه 
ناكل) أي: لو ادَّعى على آحر بسرقةٍ مال؛ فأنكر فالتمس بينه فنكل» غرم المال 
ولا قطع؛ لان النكول لا يقضى به في غير المال"). 
)1١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
(۲-۲) ليست في (م). 


1۸۹ 


شرح منصور 


1۰6/۳ 


شرح منصور 


وإن ادعی زوج لعا قبل فيه رجا وامراتات: أو وينه فيئبت 
العوض» وتبين عجر د دعواه. 

وإن ادّعته لم يقبّل فيه إلا رجلان. 

ومّن أقامتْ رحلا وامراتين بتروحها هر ثبت المهر. ومّن حَلف 
بطلاق: ما سرق» أو ما غصّب» ووه فلبت فعلّه برحل وامرأينء 
أو ومین» ثبت الال ولم تطلق. 

رات خهد زجحل وامراتاك لرححلية أو رحلّ وحَلف معه:أن فلانة أم 


ولده» وولدها منه» قي له بها aE GS ieee a Sê‏ 


وات اذعى زوج خلعاء قبل فيه رجل وامرأتان» أو) رجحل (وعينه)لأنه 
يدعي المال» (فيثبت العوض) بذلكء (وتبين) المرأة (ممجردٍ دعواه) مواحذة 


له بإقراره. 
(واد اذّعته) أ ي: الخلع الزوحة» (ل يقبل فيه إلا رجلان) لأنّ مقصودّها 
الفسخ» ولا يبت بغير رحلين. 


(وإن أقامت رجلا وامرأتين) شهدوا عل رحلٍ (بتزويجها بمهر) عينته؛ 
لبت المهى دول النكاح؛ ؛ لأنه حق للرحل» فلا تدعيه» ولا يئت ال بر جلین. 

روم جلف بطلاق: ما سرق. أو ما غصب ونغحوه) نحرو: ماباج وب 
اشترى» أو وضب)») أو قتل (فثبت فعله) المحلوف ا ما قعلنف (برجل 
وامرأتين» أو) برحل (وبمين» ثبت المال) لكمال نصابه (ولم تطلق) زوحته؛ 
لأنّ الطلاقَ لا يثبت بذلك. 

(وإن شهد رجل وامرأتان لرجل) أن فلانة أم ولده وولدها منهء (أو) 
شهد (رجلٌ وحلف معه أنّ فلانة أم ولده وولدها منه, قضي له بها) أي: الحارية 


5 


م ولليِ» ولا تنبت حريّة ولدها ولا نسبه. 

ولو وُحد على داب مكتوبث: حَبِيسٌ في سبيل الله أو على أملكقة 
دار أو حائطها: وقفٌّ أو مسحدٌ؛ حُكِم به. 

ولو وجدّه على كتب علم في غيزانةٍ مدّةَ طويلة» فكذلك وإلا 
عمل بالقرائن. ۰ 





(أمٌ ولار) لأنها مل وكته» له وطؤّهاء وإحارتهاء وتزويجهاء والملك يثبت بذلك: 
والاستيلاد بإقراره شوہ ي ملچ (ولا تنبت . حجرية ولذهاء ولا نسبه) (من 
مد ع؛ لأنهما لا يثبتان إلا برحلين» ف هيقر الول بيار منكر مملوكا له"). 

(ولو وجد على دابةٍ مكوب: حبيس في سبيل الله) حكمٌ به. نصاء 
(أو) وحد (على أمكفةٍ 3 دار) 'مكتوب: وقف أو مسحتثء حكم به (أو) 
وحد على © ججائطها) أ ي: حائط ر دار مكتوب: (وقف أو مسجدٌء حكم به) 
یت للا معارض آقری ب کا 

(ولو وجده) أي: وجد الحاكم مكتوبا لی کیب علس ي خان[ دة 
طويلة) هذا وقف. (فكذلك) أي: يحكم به» ( والأ) تكن مدتثها طويلة» أو لم 
تكن مخزانة» (عُمِل بالقرائن) فيتوقف حتى تظهرٌ له قرينة يُعملٌ بها. 


)١-1١(‏ ليست في (ز) و(س). 


منتهي الإرايات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


+ 


باب الشهادة على الشهادة, والرجوع عنهاء وأدائها 
لا 1 الشمادة على الشهادة» إلا بثمانية شروط: 
۴ و 9 
أحذها: كونها في حق» يقبل فيه كتاب قاض لقاض. 





/باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عنها وباب أدانِها 
أي الألفاظ التي تؤدى بها الشهادة 
قال أبو عبيد(١»:‏ أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة في الأموال» ولدعاء الحاحة إليهاء لأنهنا و ثيقة مستدامة 
لل الأمرال؛ 1 قد يطراً على الشاهد من احاراء اللي والعجز عن الشهادة؛ 
('لغيبةِ» أو مرضء أو نسيان ونحوه تما يوحب" ”ضياع ات ) المشهودٍ له؛ 
فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة"؛ لتدوم الغ على أن من 
الحقوق ما يحتاج فيه إلى التأبيدٍ» كالوقوفء والشاهد لا پک يدا 
(لا تقب الشهادة على الشهادة إلا بشمانية شروط) لخصها ابن نصر الله 
من کلام الأصحاب» وتبعَة المصنف: ۰ 
رأحدها: كو نهم أني: الشهادة على الشهادةٍ (في حق يقب فيه كتاب 
قاض لقاض) وهو اق الآدمي دون حق الله تعالى؛ لان ادود مبنية على 
السار والدرء بالشبهة» والشهادة على الشهادةٍ فيها شبهة؛ لتطرق احتمال 
الغلطرء والسهوء وكذب شهود الفرع فيهاء مع احتمال ذلك في شهود 
الأصل؛ وهذا احتمال زائدٌ لا يوحدٌ في شهودٍ الأصلء وههذا لا تقبل مع 
القدرة على شهودٍ الأصل» ولأنّه لا حاحة إليها في الحدٌ؛ لأنّ سر صاحبه 
أولى من الشهادةٍ عليه. ا 


)١( .‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .41/7٠‏ 


(۲-۲) لیست في (ز) و(س). 
(۳-۳) ليست في (س). 
(5) معونة أولي النهى 5177/9. 


1۹۲ 


الشاني: تعذر شهود الأصل» عوتٍ أو فرص أو حوفي من 
سلطان أو غيره» ار سسالا قمر 

الغالث : دوام تعذرهم إلى صدور الحكې » فمتئ أمكننت شهادتهم 
قبله, وقِفَ على ماعها. 

الرابع: دوامٌ عدالة أصل وفرع إليه» فمتى حدث قبله من أحدهم 
ما يمن قبوله» وَقِفْ. 

الخامس: استرعاء الأصل الفرع» أو a‏ 





الشرط (الشاني: تعذرٌ) شهادةٍ (شهودٍ الأصل بموت. أو مرضء أو 

راوس ا أو غيره؛ أو غيبة مسافة قصر) 4 مهاد الأصل بست 
نفس الحق» وشهادة الفرع إنما تغبت الشهادة 50 و لاستغناء الحاكم 

بسماع الأصل عن تعديل الفرع» وسماعه من الأصل معلومٌ» وصدق شاهد 
الفرع عليه مظنوثٌ» ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه. 

الشرط (الثالث: دوام تعذرهم) أي: شهود الأصل (إلى صدور الحكم. 
فمتى أمكنت شهادتهم) أي: الأصول (قبله) أي: الحكم. (وقف) الحكم 
(على سماعها) لزوال الشرطرء كما لو كانوا حاضرين أصحاء. 

الشرط (الرابع: دوام.عدالة) شاهدٍ (أصلء و) شاهدٍ (فرع إليه) أي: 
صدور الحكبء (فمتى حدث قبله) أي: الحكي » (من أحدهم) أي: شهود 
الأصلء وشهود الفرع (ما يمسع قبوله) من نحو فستء أو حدونء (وّقف) 
الحكم؛ لأنه مبيجّ على شهادةٍ الجميع» اة فرط الشهادة الي هي شرط 
للحكيء لم يجر الحكم بها. 


الشرط (الخامس: استرعاء) شاهدٍ (الأصل) شاهد (الفرعء أو) استرعاء 
)١-١(‏ في (ز) و(س): «ولاستيفاء الحكم». 
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منتھی الإرادات 


۰۷/۳ 


س اى 


غيرّه» وهو يُسمَعْ» فيقول: اشهَدُ على شهادتيء أو اشهَد أني أشهدُ: 
أن فلات ابنَ فلان» وقدعَرفته. أشهّدني على نفسيه أو 
شهدت عليه ار ر عند بكذا. وإلا لم يشهدء إلا إن سمعه 
يشهد عند حاكوم» أو يعزوها إلى سببيء كبيع وقرضء ونحوهما. 
السادسٌ: أن يديه الفرعٌ بصفة تحمله. 
ربت جیا شاهدي الأصل بفرعيّن» ولو على كل أصل فرع. 


ره وهو) أي : الفر ع (بسمع) استزعاء الأصلٍ لغيره وأصاث الاسترعاء 


/من قول المحدث: أَرْعِني سمعَك» يري: امع مي» مأحوذ من: رعيست الشيء 
أي: حفظته» فشاهد الأصل يطلب من شاهدٍ الفرع أن بحفظ ش-تهادته 
ويؤديها. وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله: (فيقول) شاهد الأصل لمن 
يسترعيه: (اشهذ على شهادتي) أني أشهد» (أو) يقول له: (اشهد أني أشهد 
أن فلان بن فلان. وقد عرفته أشهدني على نفسيه. أو) يقول: (شهدت 
عليه. أو أقر عندي بكذاء وإلا) يسترعه ولا غيره مع سماعه, (لم يشهد) لأن 
الشهادة على الشهادةٍ فيها معنى النيابة» ولا ينوب عنه إلا بإذنه؛ (إلا إن 
معه) أي: مع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم» أو يعزوها) أي: شهادته 
(إلى سببي. كبيع وفرض ونحوهما) فيشهد على شهادته؛ لأنه بشهادته عند 
الحاكمء وبنسبته الحق إلى سببه» يزول الاحتمال» كالاستزعاء. 

الشرط (السادس: أن يؤديها) أي: الشاهد, (الفرع بصفة تحمله) وإلا 
م يحكمْ بها 

(وتغبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل) شاهد (أصل) 
شاهد (فرع) نصاء كلما أو شهدا بنفس الحى» ولان الفرع بدل الأصل» 
فاكتفى .عثل عدده» ولان شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حمًا 
عليهماء فكفى عن كل واحدٍ واحد» كأخبار الديانات. (ويثبت الحق 


555 


ويصح تحمل فرع على فرع» وأن يشهة النساء في أصل» وفرع» 
اوفرع عر 


فيقبّل رحلان على رجحل وامرأتيْن» ورجلٌ وامرأتان على مثلهم» 
أو على و ليق أصلَّيّن أو فرعين) وامرأة على امرأق فيما قبل فيه 
المرأة. 

السابع: تعيين فرع لأصل. 

الثامن: ثبوت عدالة الجميع. 





بشهادة (فرع) واحد (مع أصل آخر) كأصلين أو فرعين. 

(ويصح تحمل فرع على فرع) لدعاء الحاجةٍ إليه» (و) يصح (أن يشهد 
النساء) حيثُ يقبلن (في أصل وفرعء وفرع فرع لأنَّ المقصوة إثبات ما 
يشهد به الأصولء» فدخل فيه النساء. 

(فيقبل رجلان على رجل) واحدء (وامرأتين ورجلء وامرأتان على 
مئلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين) في المال وما يقصد به» (و) تقبل 
(امرأة على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأة) لما تقدم. 

لشرط (السابع: تعيين «'فرع لأصل") قال القاضي7©: حتى لو قال 
تابعيان: أشهدنا صحابيان» لم يحز حتى يعيناهما. ظ 

الشرط (الثامن: ثبوت عدالة الجميع) أي: شهود الأصل والفرع؛ لأتهما 
شهادتان» فلا يحكم بهما بدون عدالةٍ الشهود؛ لانبناء الحكم على الشهادتين 


)1-١(‏ في (ز) و(س) و(م): اشاهدي فرع لأصله». 
(۲) الفروع ٦/۹۸ه.‏ 
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منتهس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إل . > 


ولا يحب على فرع تعديل أصل. وتقبل به وكوته ونحوه. يا تعديل 
شاه لرفيقه. 

ومّن شهد له شاهدا فرع على أصل» واتار الأ متش و اسو 

وإذا أنكر الأصلّ شهادة الفرعء لم يُعمَلٌ بها. 


ويضمن شهود الفرع بر حوعهم و مه بم ده 1127 


رولا بحب على) شاهد (فرع تعديلٌ) شاهدٍ (أصل) لأنه يجورُ أن لا 
يعرفه» فيبحث عنه الحاكم» ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها؛ اكتفاءيما 
ثبت عند الحاكم من عدالتهماء (وتقبل) شهادة الفرع (به) أي: بتعديل 
أصله. قال في «الشرح»(): بغير حلاف نعلمه. (و) تقبل شهادة الفرع 
(عوته) أي: الأصل (ونحوه) کمرضه وغیبته» کتعدیلهم» و(لا) يقبل (تعديل 
شاهد لرفيقه) بعد شهادته» أصلا كان أو فرعا؛ لإفضائه إلى انحصار/ الشهادة 
في أحديهما. قال ابن نصر الله("): فلو كان قد زكاه قبل ذلك ا شهداء 
قبلت شهادتهما؛ لانتفاء التهمة إذن. 

(ومن شهد له شاهدا فرع على أصل) واحدء (وتعذر) الأصل (الأخر) 
ومَّنْ يشهد على شهادته» (حلف) مشهود له (واستحق) ما شهدا له به كما 
لو شهد به صلهما. 

(وإذا أنكرٌ الأصل شهادة الفرعء لم يعمل بها) قال في «الفروع:20: 
وأطلقّ جماعة: إذا أنكرٌ الأصلٌ شهادة الفرع» لم يعمل بها؛ لعأكد الشهادة 
جخلاف الرواية. ٠‏ 

(ويضمنْ شهودٌ الفرع) محكوماً به يتلفُ بشهادتهم (برجوعهم بعد 


.57/7٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


.4179-4178/9 معونة أولي النهى‎ )١( 


(5) 5/مؤه. 


ف 


الحكمء مالم يقولوا: بان لنا كذبُ الأصولء أو غلطهم. الا 
ا۵ وعم شور الأصل يعدم آم کسر آلا زج قاراد کا آر 
وإن قالا بعده: ما أشهّذناهما بشيء» لم يضمن الفريقان شيكاً. 
شصمل 
ومن زاد في شهادته» آر تقض لابعد سک TT‏ 
٠ش‏ شرح منصور 


الحكم) لأنّه تلفَ بشهادتهم» كما لو باشروا التلف بأيديهم» (مالم يقولوا: 
بان لنا كذب الأصول. أو غلطهم) فلا يضمنون؛ لأنه ليس برحوع عن 
شهادتهما؛ لأنه لا يناي شهادتهما على الأصول. 

(وإن رجعٌ شهودُ الأصل بعده) أي: الحكم» (لم يضمنوا) شيئا؛ الحصول 
الإتلافء بشهادة غيرهم؛ فلا يلزمهم ضمانه» كالمتسبب مع المباشرء ولأنهم لم 
يلحوا الحاکم إلى الحکې (إلا إن قالوا: كذبناء أو) قالوا: (غلطنا) فيازمهم 
الضمان؛ لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقوطم: كذبناء أو بخطئهم بقوهم: غلطنا. 

(وإن قالا) أي: شاهدا الأصل (بعده) أي: الحكم (ما أشهدناهما) أي 
الفرعين (بشيء) ما شهدا به على شهادتناء (لم يضمن الفريقان) لا شاهدا 
الأصلء ولا شاهدا الفرع (شيئا) ما حُكم به؛ لأنه م يثبت كذب شاهدي 
الفرع» ولا رجوع شاهدي الأصل؛ إذ الرحوع اننا يكون بعد الشهادة» 
وهما أنكرا أصلّ الشهادة. 

(ومَنْ زادَ في شهادته) كأن شهد بمثة ثم قال: بل(١)‏ هي مئة ومسونء 
(أو نقص) في شهادته؛ بأن شهد ,مئة ثم قال: هي تسعون ('بحضرةٍ حاكمء أو 
قبل أن يحضر إليه (لا بعد حككم) حاكم بشهادته» قبل. نضّاء وحكم" يما 


)١(‏ ليست في (ز) و(س) و(م). 
(۲-۲) ليست في (ز) و(س). 


1۹۷ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


041/7 


أو ادى بعد إنكارهاء قبل. وكذا قوله: لا أعرفُ الشهادة» ثم يَشهَدُ. 
وإن رجحع» لغت» ولا حكم) ولم يضمن. 
o # (0 5‏ ۴ 5 .مه 8 ت الت 
وإن لم يصرح برحوعء :بل قال للحاكم: توقف» فتوقف» دم 
أعادهاء قبلت. 





شه به أخيرا؛ لأنها شهادة عدل غير متهم لى يرحع عنهاء أشبه مالو لم 
ينقدئها ما يخالفهاء ولا تعارضها الشهادةٌ الأولى؛ لبطلانها برجوعه غنها.(0) 
(أو أذّى) الشهادة (بعد إنكار رها)() بان شه على إنسان بعد قوله: ليس لي 
عليه شهادة» وقال: كنت نسيتهاء (قبل) نصاء لقوله تعالى: «أَنتضْلَ عدا 
م ندال (j‏ [البقرة:۲۸۲]» فقبلها بعد إثبات الضلال 
والنسيان ق پا ولأن الإنسان معرض للخحطأ والنسيان» فلو لم يقبل منه ما 
ذكره بعد أن نسیه» لشاستر اغوي a‏ (وكذا قوله: لا أعرف 
الشهادة ثم يشهد) فتقبل شهادته؛ يا ا لى بالقبول عم( قبلها. 

(وات رجع) شاهد عن شهادټته قبل حكم بهاء (لغت) شهادته؛ أن 
رجوعه عنها يوحبُ ظنٌ بطلانهاء ولا يجوز/ العمل بها مع ظنه. (ولا 
حكم) يجوز بشهادة بعد رحوع عنهاء» ولو أذاها بعد(©). 

(ولم يضمن) راحمٌ عن شهادته قبل الحكم بها؛ لأنّه لم ينم. (وإن لم يصرح) 
شاهدٌ (برجوع) عن شهادته (بل فال للحاكم: توقف) عن الحكي, (فتوقف) 
الحا اكه عنه (ثم أعادها) أي: الشهادة» (قبلت) لاحتمال زو ال رية عرضت له 
وف وحوب إعادتها احتمالان. قال في «الإنصاف»: الأو لى عدم الإعادة. 
(۱) بعدها ي (ز) و(س): «لا بعد حکم). 
(؟) بعدها في (ز) و(س): «قبل». 
(۳) في (م): «ما)» وهي نسخة في هامش الأصل. 
)٤-٤(‏ ليست في (ز) و(س). 


(ه) بعدها في (ز) و(س): «ولا حکم). 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .87/17٠‏ 


۹۸ 


وإن رَجَع شهود مال أر ع بم جک قبل استيفاء» أو بعده» 
لم بض ويضمّدون: مالم يسدقم مشهودٌ له بالا أو تكن 
الشهادة بڌين» فير منه قبل أن يرجعا. 

ولو قبضه مشهودٌ له ثم وهبه لمشهود عليه 10111111 





(وإن رجع شهوڈ مال» أو) رس شهودُ (عتق بعد حكم) بشهادتهم 
(قبل استيفاء) مال» (أو بعده م نقض) الحكمْ لتمايه» ووحوب المشهود 

به للمحكوم له ورحوعٌ" الشهودٍ , بعد الحكم لا ينقضه؛ لأنهم إن قالوا: 
عمدناء فقد شهدوا على أنفسيهم بالفسق» فهما متهمان بإرادةٍ نقض الحكمء 
كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسقء فإنه لا يوجب التوقف في 
شهادتهماء وإن قالوا: أحطأناء لم يلزم نقضه أيضا؛ لجواز خطئهما في قولهما 
الثاني ؛ بأن اشتبه عليهما الحال. (ويضمنون) بدلا عا شيكر! يدهع ظال؛ 
قبضّ أو لم يفبضٌ» قائماً كان أو تالفاء وقيمة:ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرحوه 

يډ ماله بغیر حو وحالوا ينه ويه کما لو أثلفوه» وحنل ذلك (ما ( 
يصدقهم) على بطلان الشهادةٍ (مشهود له) فلا ضما على الشهود» ويرد 
لديرد أ ما اجا جن مالم امحكوم عليه؛ أو بدله إن تلف؛ لاعترافه بأحذه بغير 
حق» وإن لم يكن قبض شيئاًء بطل( حقه من المشهود به» (أو) ما لم (تككن 
الشهادة بدين فيبرأ منه) المشهود عليه (قبلّ أن يرجعا) عن شهادتهما؛ لأنّ 
المشهود عليه 4“ يغرم شيئاً. وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مئة 
وهي قيمته» ثم رجعاء م يغرما شيئا؛ لأنهما لم.يفوتا على رب العبلٍ شيئا. 

(ولو قبضه) أي: الدينَ المشهود به (مشهوذ له ثم وهبه لمشهودٍ عليه 
(۲-۲) لیست في (ز) و(س). 


(۳) في (م): «بعل». 
)٤(‏ ليست ف (م). 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


11۰/۳ 


ٿه رجعاء غرماة. 
ااا راف ر مركا 
ولا يَغْرَمُ مرك برحوع مز کی. 
وإن رجع بعد حكم شهودُ طلاق» فلا عْرْمَ إلا قبل الدحول, 
نصف المسمّى أو بدله. 


وإن رجّع شهودُ القرابة» وشهودُ الشراء» فالغرمٌ على شهود القرابة. 


ثم رجعا) عن شهادتهما به» (غرماه) كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه 


للزروج. 

(ولا يغرمٌ مزك) شيك (برجوع مزكى) عن شهادته(') بعد الحكم؛ لتعلق 
الحكم بشهادة الشهود لا المزكين؛ لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهودء وأمًا 
باطنه» فعلمّه إلى الله تعالى. 

(وإن رجع بعد حكم شهودُ طلاق) بعد دحولء (فلا غرم) م 
لأنهم م يقرروا عليه شيئاً بشهادتهم؛ لتقرره عليه بالدحولء ول يخرجوا من 
ملكه شيئا متقوماء كمّنْ قتلهاء وكما لو ارتدت. (إلا) ذوعا ن 
شهادتهم بالطلاق (قبل الدخول) أي: دحول الزوج بهاء فإنهم #راسود 
(نصف المسمىء أو) يغرمون (بدلّه) أي: بدل المهرء ('وهو المتعة» إن لم يسم 
ها مهرء لإلزامهم الزوج إياه" بشهادتهم بطلاقهاء كما يغرم ذلك مَنْ يفسخ 
نكاحها بنحو رضاع قبل دخول. 

(وإث) شهد اثنان على شب أنّه اشترى هذا القن وآخران أنه ابنه» أو 
أحوه ونحوه وحكم بعتقه/» ثم (رجع شهوذ القرابة» وشهوذ الشراء) عن 
شهادتهم» (فالغرم) بقيمة العتيق (على شهود القرابة) لأنهم فوتوه عليه كما 
لو شهدوا بعتقه» دون شهودٍ الشراء. 


)١(‏ بعدها لي (م): «لمشهود). 


(۲-۲) في (م): إن لم یکن می ا مهراء وهو المتعة؛ لأن الشهود ألزموه للزوج». 


V e 


وان رجحع شهودٌ قَوَدٍ أو حدء بعد حكم وقبل استيفاءء لم يُسِتواف 
ووحبت دية قود. 

إن استوفي, : ثم قالوا: hel‏ غرموا فيةها تلشب: و ارش 
الضرب. 

ا ا ا لز ' 

ويتفسط الغرم على عددهم؛ فلو رحعَ رحل وعشر نسوة في مالء 
غرم سدساء وهن البقية. وكذا رضاع. 





(وإن رجع شهود قود أو) رجع<١»‏ شهودُ (حد بعد حكي) بشهادتهم؛ 
(وقبلَ استيفاء) قود أو حدء (لْ يُستوف) قودٌ ولا حدٌ؛ لأنه قوب لا سبيل 
إلى حبرها إذا استوفيت» بخلاف المال» ولأنّ رجوعهم E:‏ اطي يدر من 
والقود في معناه» (ووجبت دية قود) شهدوا به لمشهود له؛ لأنّ الواحب 
بالعمدٍ أحد شيئين» فإذا امتنعٌ أحذهماء تعين الآخرء ويرجع غارمٌ على 
شهود. 

(وإن إن استوفي) قودٌ أو حل حكم به بشهادتهم (ثم قالوا: أخطأناء غرمُوا 
دية ما تلف) من اض أو ما رای (أو أرش الضرب) نصاء ولا تحمل 
العاقلة مه شيئا. 

اوبتقسط الغرم على عددهم) لحصول التفويت من جمييهم: كما لو 
تلف جماعة مالآء (فلو رجح رجلٌ وعشر نسوة) شهدوا (في مال غرم) 
الرحلٌ (سدساء وهُنٌ) أي: النسوة العشرء (البقية) كل واحدة نصف سدس. 
(وكذا رضاع) شهدَ به رحلّ وعشر نسوةٍ بين زوجحين فرق بينهما قبل 
دخحول» تعر ويخعوأر وزع نصف) الصداق عليه على الرحل سدسه» 
علي البقية وو لما تقدم. 


)١(‏ ليست في (م). 
(۲) ليست ف (ز) و(س) و(م). 


منتھی الإرادات 


منتهي الإرادات 


ولو شهد ستة بزئى» أو أربعة واثنان بإحصانء فرح ثم 
رخرا ه ارتم لته مداتا وإ کانیا سا پر فأحماساً. ولو 

0 رف وف ن أو بعده» استوفي» ويد 
الراجع م؛ لقذفه. 


ولو رحع شهود زنی» أو إحصانء ا 100 





(ولو شهدَ سعة برنى) فرّحجم مشهودٌ عليه» ثم رجعواء (أو) شهد 
(أربعة) بزثى (واثنان) من غيرهم (ياحصان) زانء (فرجم ثم رجعوا) أي: 
الستة عن شهادتهم» (لز متهم م الدية أسداسا) لأنه قتل بشهادةٍ الجميع. (وإت 
كانوا) ) ف الشهود (خسة بزنى» فأخاسا) يغرمون دیته» کما تقدم. (ولو 
رجع بعضهم) أي : الشهود (غرم اسح فعلى واحدٍ من ستة سدسء» ومن 
خمسة خمس وهكذا. 

(ولو شه أربعة بزئى» و) شهد راثنان منهم بالإحصان» فرجم ثم 
رجعواء فعلى مَنْ شهد بالإحصان) والزنى (ثلشا الدية) ثلث لشهادتهما 
بالإحصان» وثلث لشهادتهما بالزنى» (وعلى الآخرين ثلثّها) لشهادتهما 
بالزنى وحده. ظ 

(وإن رجع زائدٌ عن البين كأن شهد خمسة بزئى» ثم رجع أحدّهم 
(قبل حكم أو بعده» استوفي) حد الزنى؛ لبقاء نصابه على شهادتهم؛ (ويُحد 
الراجع) منهم حدّ القذف (لقذفه) المشهود عليه بشهادته ال رحع عنها. 

(ولو رجع شهود زنتى) دون إحصان» غرموا الدية كاملة؛ لأنه رجحم 
بشهادتهم» وأما الإحصان؛ فشر طٌّ لا موجب. (أو) رحع شهود (إحصان) فقط 


V1 


غرهو! الدية كاملة. 

ورحوع شهود تزكيّة کرحوع من زکوهم. 

وإن رحع شهوذ تعليق عتقء أو طلاق» وشهود شرطه» غرموا 
كتيب :. 1 

وإن رجّع شهودٌ كتابة» غَرموا ما بين قيميه قنا ومكاتباء فإن 
کی فا ون فببعه ومال كتابة. وكذا شهودٌ باستيلاد. 


ولا ضما برحوع شهودٍ كفالة بنفس »© أو براءة منهاء OTT‏ 


(غرموا الدية كاملة) لحصول القتل بشهادتهم؛ إذ لولا ثبوتُ الإحصانء لم يقتل. 

(ورجوع شهودٍ تزكيةٍ كرجوع مَنْ زكوهم)/ في جميع ما سبق. 

(وإن رجعّ شهودُ تعليق عتق) وشهودُ شرطه» (أو) رحع شهودُ تعليق 
(طلاق) قبل دحول» (و) رحعَ (شهود شرطه) المعلق عليه» (غرمُوا) قيمة 
العتيق» أو نصف الصداق (بعددهم) كشهودٍ الزنى والإحصان؛ لأنّ شهود 
التعلیق کشهود الزنی» وشهود شرطه کشهود الإحصان. 

(وإت رجع شهود كتابة, غرموا ما بين فيمته) أي: المشهرد له بالكتابة» 
(فننًا ومكاتبا) لنقص قيمة المكاتبي عن القن الحاصل بشهادتهم؛ (فبان عتق) 
المشهوذ له بالكتابقٍ» ثم رحعوا عن شهادتهم بهاء (ف)عليهم غرم (ما بين 
قيمته) قنا (إومال كتابة) إن نقصّ عنهاء وإلا فلا غرمً. (وكذا شهودٌ 
باستيلاذ) بها إذا رجعواء فيغرمون ما بين قيمتها قناء وأمّ ولد وبعد عق 
كل قيمتهاء ولو شهدا بتأحيل وحكم به ثم رجعاء غرما تفاوت ما بينَ الحال 
والموحل. نقلَهُ في «الفروع»<١2‏ عن بعضرهم» وأقره. 

(ولا ضمان برجوع شهود كفالة بنفس» أو براءة منها) أي: الكفالة بنفس» 


قر 


Ve. م‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


511 /“ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


او تھا زو خت أو أنه عفا عن دم عمد؛ لعدم تضمنه مالا. 
ومن شهد بعد الحكم .كناف للشهادة الأولى» فكر جو ع, وأولى. 
وإن حكم بشاهد وعين» فرحع الشاهد» غرم الال گله. 


(أو) رحوع عن شهادة (أنها) أي: فلانة بست فلان (زوجته» أو) رحوع 
شهودٍ عن شهادةٍ على ولي دم أنه عفا عن دم عمار؛ لعدم تضمنه) أي: 
الشهود به في هذه الصورة› (مالاً) قال في «المبهج:»: قال القاضي: وهذا لا 
يصح؛ أن الكفالة تتضمن المالَ بهرب المكفول, والقود قد يجب به مال(١).‏ 
(ومّن شهد بعد الحكم بمنافم للشهادة الأولى) كان شهد بقرض واكم 
بده ثم شید پات وقاء ټل رفک رجو ې عن شهادته .(زآول قاله الشيخ تقي 
الدين(). وقال ف شاهد0© قناس بلدا وكتب عبطه بالصحة؛ فاستخرج 
الوكيل على حكمه؛ ثم قاس وكتب حطه بزيادةٍء فغرم الوكيلٌ الزيادة» قال: 
يضمن الشاهدٌ ما غرمّه الوكيلٌ من الزيادة بسببه» تعمد الكذب» أو أخطاأًء 
كالرجوع. 
(وإن حكم بشاهد ويبمين» فرجع الشاهد» غرم المال ا تا لا 
حجة الدعرى؛ أن اليمينَ قول الخصم» وقول لني نسمة عل خصيه: 
وإنما هو شرط الحكم؛ فجرى بحرى طلبب الحكم. وإن شهدَ رحلان على 
آخر بنكاح امرأوٍ بصداق معين, وآخران بدحوله؛ ثم رجعوا بعد الحكم عليه 
بصداقهاء غرمه شهودٌ النكاح دون الدحول؛ لأنهم ألزموه المسمّى. وإن 
مع ذلك آخران بالطلاق» ل يلزمئهما شيءٌ؛ لما تقدم. ولو شهد أربعة بأربع 
مئة» وحكم بهاء ثم رجع واحدٌ عن مئة» وآخر عن مثتين» والثالث عن ثلاث 
مئة» والرابع عن أربع مغة» غرم كل منهم ربع ما رجع عنه. 
)١(‏ الفروع 501/5. 
(؟) بعدها في (ز) و(س) و(م): اافاسق». 


وإ بان بعد حكم كفرٌ شاهدَيْ أو فسقهماء او تھا س 
عَمودي نسب حكوم له» أو عَدُوَا محكوم عليه نقِضء.ورجع عمال 
أو ببدله» ويبدل قود مستوفی» على محکوم له. 

اوإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف ج اعا ی ال کی 
ل إن كانواء وإلا أو كانوا فسقة» فحاكم. 


(وإن بان(١)‏ بعد حكم كفرٌ شاهديه) أي: الحكمء 1 ) بان (فسقهماء 
أو) بان (أنهما من عمودي نسب محكوم له أو) بان أنهما (عدوا محكوم 
عليه› نقض الحكم؛ لتبين فساده. وفي «الإقنا ع06): في فينقضه الإمام م أو غيره. 
انتهی. ومقتضی ما سبق أنه ينقضه حاكمُه إا کان بعد إبات السب 
(وزجع بمال) قائم (أو ببدله) إن تلف/ على محكوم له (و) رجحع (بسدل 
قود مستوفى على محكوم له) لنقض الحجكم» فيرجع الحق إلى مستحقه. 

روان كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي) كرحم في زنى» وقطع في 
سرقةٍ (أو بما سرى إليه) كجَلَدٍ في شربه سرى إلى النفس» (ضمنه مزكون 
إن كانوا) أي: المزكون؛ لأن امحكوم به قد تعذر ردهء وشهود التركية 
ألجؤوا9" الحاكم إلى الحكي (“فلزمهم الضمان؛)» ولا ضمانٌ على الحاكم؛ 
أنه أنى بما عليه من تزكية الشهود» ولا على شاهدي الأصل؛ لأنهما مقيمان 
على أنهما صادقان في شهادتهماء وإنما الشرعٌ منعَ قبولَ شهادتهماء بخلاف 
7الراجع عن شهادته؛ لاعتزافه بكذبه*»» (وإلا) يكن مزكونء فحاكم., (أو 
كانوا) أي: الم ركون (فسقةء فحاكم) يضمن؛ لحصول التلف بفعله وهو 
حكمه. وقد فرظ بر كه التزكية. 
(۲) /. 
(۳) في (م): «الجار). 


)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 
)٠-١(‏ لي (ز) و(س) و(م): «الراحعين في شهادتهما؛ لاعترافهما بكذبهما». 
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وإذا عَلم حاكمٌ بشاهد زُور بإقراره؛ أو بين كذبه يقيناء عزّرّه - 
ولو تاب .ما يراه مالم يخليف نصًا أو معناه» وطيض به في المواضع 
الى يشتهر فيهاء فیقال: إِنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. 


ولا يعزر بتعارض البينق ولا بغلطه ف شهادته» أو رجوعه 550 





(وإذا علم حاكم بشاهدٍ زور يإقراره) على نفسيه بذلك (أو تبين كذبه 
يقينا) كأن شهد بقتلٍ زيد فإذا هو حي» أو أن هذه البهيمة لغلانٍ منذ 5 
أعوام وشا دونهاء وأن زيدا فعلّ كذا وقت كذاء وعللم مواته قبلّهو نجوه عا 
يعلم به کذبه» وعم تعمده لذلك» (عزره) حاکم» (ولو تاب) کمن تاب 
من حد بعد رفه لحاكم. وشهادة الزور من أكبر الكبائر لقوله تعالى: 
وای ليشت نا لون ولحكينبوأ مول ازور 4 [المج: ١‏ 1]: 
وروت ایو يكرة مرفوعا: «ألا أنبغكم باکر الکبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزور» وشهادة الزور»» فما زالَ يكررّها حتى قلنا: لينهُ سكت. متفق 
عليه('). ولا يتقدر تعزيره؛ بل يكون ربما يراه) حاكم من ضربو» أو حبس» 
أو كشف رأس ونحوه (مالم يخالف نضا أو معناه) كحلق لحية» أو قطع 
طرفء أو أذ مال» (وطيف به) أي: شاهد الزور (في المواضع التي يشتهر 
فيها) كإيقافه في سوقه, أو محلته ونحوهماء وينادى عليه (فيقال: إنا وجدناه 
شاهد زورء فاجتنبوه) ونحوه. 

(ولا يُعزرٌ) شاهد (بتعارض البينة) لأنه لا يعلم به كذبُ إحدى البينتين 
بعينهاء (ولا بغلطه ف شهادته) لأ الغلط قد يعرض للصادق العدلء ولا 
یتعمده» (أو) أي: ولا يعزر شاهد ب(سرجوعه) عن شهادته؛ لاحتمال أنه(") 
لا تبِينَ له مِنْ خطته» ولا يعزرٌ أيضأ؛ لظهور فسقهء لأنه لا يمع صدقه. 
(1) البخاري (394): ومسلم (1) (0141. 
(؟) بعدها في (م): لارحع». 


ومتى اذَّعَى شهودٌ قَوَدِه خطأء عُررُوا. 
فصل 
ولا تقبّلُ الشهادة إلا بأشهّدُ أو شهدت فلا يكفي: أنا شاهدٌ 
ولا: أعلمى أو > أحق. ۰ 
ولو قال: أشهَدٌ .عا وضعت به عطيء أو مُن تقدّمّه غيره: أشهدُ بعشل 
ما شهد به أو: وبذلك أو كذلك أشهد صح في الأخيرتين فقط. 





(ومتى ادعى شهودُ قود خطأء عُزّروا) قاله في «الرغیب»('. 
فصل فى أداء الشهادة 

(ولا تقبلٌ الشهادة) من ناطق (إلا ب افظ (أشهدُء أو) بلفظ («شهدت) 
لأنه مصدر شهد يشهدٌ شهادة» فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منه؛ ولألَ 
فيها معنى لا يحصل/ في غيرها من الألفاظ؛ ولذلك اختصت باللعان» وتقدم: 
لو أَذاهًا حرس مخطله قبلت. (فلا يكفي) قوله: (أنا شاهد) بكذا؛ لأنه إخبار 
عمًا اتصف به» كقوله: أنا متحملٌ شهادة على فلان بكذاء بخلاف() أشهد 
أو شهدت بكذاء فإنها جملة فعلية تدلٌ على حدوث فعل الشهادةٍ بذلك 
اللفظ. (ولا) يكفي قوله: (أعلم, أو أحق) أو أعرفء أو أتحققء أو أتيقن؛ 
لأنه ُ يأت بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. 

(ولو قال: أشهد بما وضعت به خطي, أو) قال (من تقدمه غيره) بشهادة: 
(أشهدٌ بعشل ما شه به) لم يصح ذلك؛ لما فيه من الإجمال والإبهام» (أو) أي: 
وإن قال: (وبذلك أشهد. أو) قال: (كذلك أشهد. صح في الأخيرتين فقط) 
لاتضاح معناه. في «النكت»: القول بالصحة في الحميع أولى. 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .457/17١‏ 


(؟) ليست ف (ز) و(س). 
(') المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١١17/7٠.‏ 
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باب اليمين فى الدعاوى 
وهي تقطعٌ الخصومة حالآء ولا تسقّط حقًا. 
قات مد ل كل حن اني غور اکا ورحعةء وطلاق 
وإيلاء» وأصل رق» كدعوى رق لقي ط» وولا واستیلاد» وئسب» 
وقذضيء وقصاص في غير قسامة. 


ويقضّی في مال» وما يقصد به مالّ» بنکول. 


(اليمين في الدعاوى) أي: صفتهاء وما جب فيه» وما يتعلق به» (وهي 
تقطعٌ الخصومة حالا) أي : عند النزاع: (ولا تسقط حقا) فتسمع البينة 
بعدهاء وإن رجع م حالف وأدى ما حلف عليه قبل منه» وحل لدع أخحذه. 
(ويُستحلف منكر) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة: (في كل 
٤‏ حق أدمي) لحديثي: «لو يعطى النناس بدعواهم» لاذعى قوم دماءع رجال 
وآمواهم» ولكن اليمين الدمى مل غير اي ورجعة وطلاق 
وإيلاء) إلا إذا أنكرٌ مول مذ مضي الأربعة أشهرء فإنه يُستحلف. (وأصل رق» 
كدعوى رق لقيط) وبحهول نسبيء فلا يستحلف إذا أنكرء (و) غير (ولاء 
واستيلاد) فسر ه القاضي؛ بأن يدعي استيلادَ أمةٍء فتنكره. وقال الشيخ تفي 
الدين: بل هي المدّعية(). (ونسب وقذاف وقصاص في غير قسامة) فلا يمين 
ي واحار من هذه العشرة؛ لأنها لا قضى فيها بالنكول. 
(ویقضی في مال» وما يُقصد به مال بنكول) لما تقدّم عن عثمان29, 
وغير ذلك يخلى سبيل المدعى عليه فيه» حيث لا بينة عليه؛ إلا في اللعان إذا 


لاعن الرحلُ ونكلت؛ حبست حتى تقر أربعاء أو تلاعن» وتقدم. 


و عملم عن 1 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠١1/8٠.‏ 
(۳) تقدم مخريجه ص 1794ه. 


۷۰۸ 


ولا يُستحلّفُ في حق لله تعالىم» كحدء وعبادة» وصدقة» وكفارق 
ونذر. 

ولا شاهد وحاکم» لاؤصيرة على تفي ذبن على موص . 

ولا می عليه قول مدمه جلف : أله ما حلفي أن ما أحلّفه 

ولا مدّع طلب يمين حصمه»ء فقال: ليحلف: أنه ما أحلفني: 

وإن اذّعَى وصرردٌ وصية للفقراء» فأنكر الورثة» ............ ا 


(ولا يستحلف) منكرٌ في حق لله تعالىء كحد) زنىء أو شرب أو 
سرقة» أو محاربة؛ لأنه لو أقرّ بها ثم رجح پل بده وخخلي سبيله بلا يمين 
فلئلا يستحلف مع عدم الإقرار أَولى؛ ولأنه يستحب سار زه والتعريض للمقر به 
ليرجعّ» وقال ب هرال في قصة ماعز: «لو سازته بثوبك» لكان حيرا 
لك». (و) لا يستحلف في (عبادة) كصلاةٍ وغيرهاء (و) لا في (صدقة) 
زكاةٍ أو تطوعء (و) لا في (كفارةٍ ونذر) لأنه حى لل تعالى» أشبة الحد. 

(ولا) يستحلفُ (شاهدٌ) أنكرّ تحمل شهادةء "أو شهد وطلب يينه أنه 
صادق في شهادته©» فلا يحلف, (و) لا (حاكم) أنكرَ أنه حكم. أو طلب 
يمينه أنه حكم بحق» (ولا وصي على نفي دين على موص). 

(ولا) يستحلف (مدعى عليه بقول مدع: ليحلف أنه ما حلفني() أني 
ما أحلفه). 

(ولا) يستحلف (مدع طلب يمين خصمه» فقال: ليحلف أنه ما 
أحلفني) لأ ذلك كله لا يقضى فيه بنكو ل فلا فائدة بإيجاب اليمين KO‏ 

(وإن اذى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة) أنّ مورثهم وصّى بهاء 
(۲-۲) لیست في (ز) و(س). 


(۳) في (م): «كلفي». 
)٤(‏ بعدها في (ز) و(س): «على نفي ذلك؛ لأنه حق آدمي». 
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حلفواء فإن نكلواء قضيّ عليهم. 
ومّن حلف على فعل غير أو دعوى عليه قي إثبات» أو فعل 
نفسه؛ أو دعوى عليه حَلف على البَت. 





ومّن حلف على نفي فعل غيره» أو نفي ا 10 121000111111 
(خُلْفُوا) ('على نفي ذلك؛ لأنه حقّ آدمي©. (فإن نكلوا) عن اليمين» (قضي 
عليهم) بالنكول؛ لأنها دعوى يمال. 


(ومَنْ حلف على فعل غيره) كأن ادّعى أن زيدا غصبّه نحو ثوب أو 
اشترى منهء ونحوهء فأنكرَء وأقام المدعي شاهدا يبعواف وآراع نلق معة 
حلف على البت. 

(«أو) حلف على (دعوى عليه) أي: على غيره (في إثبات) كأن ادعى 
ديناً على زيد من نحو قرضء أو (انمنء أو أحرة» أو أرشء وأقام به شاهداء 
وأرادٌ الخلف معه» حلف على البت©: (أو) حلفَ غلى.(فعل نفسه) كمّن 
ادعى عليه إنسانٌ أنه غصبّه ونحوه شيئاء فأنكر» وأراد المدعي ينه» حف 
على البت» (أو) حلف على (دعوى عليه) كمّن ادّعى عليه بدين؛ فأنكرٌ ولا 
بينة وأراد يمينه(")» (حلف على البكة أي: القطع؛ لحديث و ابن عباس» أن 
البي وك قال لرحل حلفه: «قل: الله الذي لا إلة إلا هوء ما له عندي 
شيء). . رواه بو داود0. ومنه لو ادّعى عليه بعين بيده فأنكرٌء فيحلف یخلت أنها 
ملكه. ولا يكفي: والله لا أعلم إلا أنها ملكي. 

(ومَنْ حلف على نفي فعل غيره) كمّن ادّعى عليه9 أن أباه غصبًّه 
أو سرق منه كذاء فأنكرٌ ولا بينة» فعلى نفي العلم» (أو) حلفّ على (نفي 
(۱-۱) ليست في (ز) و(س). 
(؟) بعدها في (ز) و(س): الأو دعوى عليه». 


(۳) في سننه .)۳٣۲۰(‏ 
)٤(‏ ليست في (ز) و(س). 


۷1۰ 


دعوى عليه فعلى نفي العلم. ورقيقه كأحبىء في حلفه على نفي علمه. 
وأما بهيمته» فما يُنسّبُْ إلى تقصير وتفريط» فعلى البّتء وإلا 
فعلى نفي العلم. 


ومن توجة عليه حَلِفٌ لجماعة حلف لكل واحد يمينا مالم يرضوا 





دعوى عليه) أي: على غیره» كأن ادَّعى دين على مورٹه» فأنكرَ ولا بينة» 
)انه لف على تفي الم دیشر ضرمي حت قال له الي کا 
«ألكَ بينة؟» قال: لاء ولكن أحلفه اللو ما يعم أنها أرضي اغتصبها أبوه. 
فهياً الكندئ لليمين. رواه أبو ذاوة(6. فاق که ولأته لا غه الإحاطة 
فعل غیره جلاف فعل نفسه» فتكليفه اليمين على ابت حمل له على اليمين 
على ما لا يعلمه. 

(ورقيقه كأجبي في حلفه على نفي علمه) فمَنٍ اذّعى أن عبد زياد حنى 
عليه» فأنكرٌ ربه» ولا بينةء حلف أنه لا يعلم أن عبدّه حنى على المدعي. 

(وأمًا. بهيمته) إذا ادعى أنها جنتء (فما يدسب) المدعى عليه (إلى 
تقصيرٍ وتفريط) فيه كم ادّعى أن بهائمٌ زيار أفسدت زرعه ليلا؛ لتركها 
بلا حبس فأنكر يها ذلك» (ف إن يحلف (على البست) بأن يحلف أنه ما 
قمر ولا ب لأنه يحلفُ على فع ل/نفسيه؛ (وإلا) ينسب المدعى عليه بجناية 
. بهيمته إلى تقصيرء (ف) إنه يحلفُ (على تفي العلم) كمَنٍ اعى على راكب 
بهيمة» أو سائقها أو قائدها أنها تلفت شيئاً بوطئها بيدهاء فأنكرٌ» ولا بيشة 
فيحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته. 

(ومّن توجه عليه حلف جماعة) ادعوا عليه دینا أو نحوه» (حلف لکل 


واحد بمينا) لأنّ حقّ كل واحد(© منهم غير حق البقيةء (ما لم يرضوا) جميعهم ‏ 


.)37717( في سننه‎ )١( 
ليست ف (م).‎ )۲( 


۷۹۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


115/۳ 


بواحدة. 
قصل 
زئ باه جال و دة 
ولحاكم تغليظها فيما فيه خطرٌء كجناية لا توحب قَوَداء وعتق 
زراب 1 و بلفظ: كوالله الذي لا إلة إلا هوء عالم الغيب 
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(ب )يمين (واحدة) فيكتفى بها؛ لان الحق لهم؛ وقد رضوا بإسقاطه» فسقطء 
ولا يلوم عن رضاهم بيمين واحدةٍ أن يكو لكل واحدا" منهم بعضهاء 
كالحقوق إذا قامت بها بينة للجماعةٍ لا يكون لكل واحاٍ بعض الب لبيئتة. ولبو 
ادعى واحدٌ حقوقا على واحد» فعليه ف کل حق ين إلا أن تتحد الدعوى: 
فيمين واحدة» كما في «المبد ع»(). 


اللي 


ميدي اليمينُ (بالله تعالى وحده) لقوله تعال: يمان بال 
إن ارتم 2 ری بوا (المائدة :71 1°[ وقوله: يقس ماني بألله لشهندثنا 
اَی ا [اشائدة :۷ ] وقوله: ۆوافسمو يالو ج جَهْدَ أتتنوم» 
[الأنعام: ؟ 1 قال اع اجان :من ا ناش فقد دام 07 
إلا he‏ وقال عثمان لابن عمر: تحلف Ml‏ لل يقب نما به ف 
تعلمُه(”. ولأنٌ في الله كفاية» فوحب أن يكتفي باسمه في اليمين. 

رو اکم تغلیظها فيما فيه(؟») خطر) أي: مثل الغلو كالخطيرء (١كجناية‏ لا 
توجب قودأء وعتق ونصاب زكاق لا فيما دون ذلك. وتغليظها يكون 


(بلفظ: كوالله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم. 


.YA۸-1۸۷/۱1۰ () 

(۲) اخحرجه ابو داود »)۲۲۰٣(‏ والترمذي (۱۱۷۷)» وابن ماجحه .)7١5١(‏ 
(۳) أحرجه مالك في «الموطاً) 1۱۳/۲. 

٠ ف الأصل: لاله‎ )٤( 


Y1 


الطالبُ الغالب» الضارٌ النافم» الذي يُعلم خائنة الأعيّن وما تخفِي 
ئ الصدور. 
اوق 3 0 0 . 5 ة غ5 ص n‏ 
ويقول يهو دي . و الله الذي أنزل التوراة على مو سى » وفلق له 
البحرء وأبحاه من فِرعَونَ ومَلئِه. 
ل . ا 1 اوت ا 7 
ويقول نصراني: واللَه الذي أنزل الإنخيلَ على عيسّىء وجعله 
يحيي الموتى» و لجرا الأ كمه والأبرص. 
ويقول مُجوسي ووثن: والله الذي حلقئ وصورني ورزقي. 
ويَحلِفْ صاب ومن يعبد غير الله تعالى: بالله تعالى. 


الطالب الغالب) أي: القاهرء (الضّار النافع: الذي يعلم خائنة الأعين) أي: 


ما يضمر في النفس» ويكف عنه اللسانء ويومئ إليه بالعين» (وما تخفي 
الصدور) قال الشافعي: رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحفي» ورات أبن مازن 
قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر : لا رك سنة لبي كل لفعل ابن 
مازن» ولا غيره(١).‏ 

(ويقول يهودي) غلظ عليه باللفظ: (والله الذي أنزل العوراة على 
موسى, وفلق له البحرء وأنجاة من فرعون وملئه). 

(ويقول نصراني) غلظ عليه بلفظ: (والله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى» وجعله يحبي الموتى» ويبرىٌ الأكمه والأبرص). 

(ويقول مجوسي ووثسني) في التغليظ باللفظ: (والله الذي خلقنيء 
وصورني, ورزقني) لأنه يعظم حالقه ورأز قم أشبه كلمة التوحيد عند 
المسلم/. (ويحلف صابئ) يعظم النحوم» (ومَنَ يعبدُ غير الله تعالى بالله تعسالى) 
لحديث: «من کان بحالقناء فليحلق بالله العظيم)2). 
)1١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف T/T.‏ 


(۲) تقدم .بمعناه ص 717/6 
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منتھی الزرادات 
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وعكان» فبمكة: بين الركن والمقام» وبالقدسء عند الصحخرة. 
ا في لا ' و ا 

ويحلف دمي ) ومع يعظمه. 

زاد بعضّهم.ء وبهيئة» كتحليفه قائما مستقبل القبلةٍ. 





(و) التغليظ (بزمن كبعد العصر) لقوله تعالى: مإْتَحيسوكهما مَنْبَعرٍ 
0 و 4 [المائدة Û‏ 1°[ قال بعص ) المفسسري»: أي : ا و ولفعل 
أي موضى؛ وتقدم(). (أو بين أذان وإقامة) لأنه وقت خي فيه اا 
الدعاءء قر فيه اا الكاذب بالعقوبة. 

60 التغليظط (بمكان, فبمكة بين الركن والمقام) لزيادته على غيره في 
الفضيلة. (وبالقدس عند الصخرة) لفضيلتهاء وفي ((ستن) ابن ماجے() 
مرفوعا: «هي22) من الجنة». (وبقية البلاد عند المنبر) لحديث ماللكيء 
والشافعي» وأحمد» عن جابر مرفوعا: «مَنْ حلف على منبري هذا بيمين آنمةٍ 
فليتبوأ مقعده من النار»(“). وقيس عليه باقي منابر الساجك. 

(ويحلف ذمي بموضع يعظمه) كما يغلظ عليه بالزمان. قال الشعبي 
لنصرانئ: اذهب إلى البيعة”». وقالَ كعب بن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى 

O 
المذبح‎ 

(زاد بعضهم: و) تغلظ (بهيئة كتحليفه قائما مستقبل القبلة) كاللعان. 
)١١‏ صفحة 569. ۰ 

(۲) م نقف عليه. 

(5) ليست في (م). 

.)١51705( في الموطاً ۷۲۷/۲ «والمسند» للشافعي ؟/*/اء وأحمد في «المسند)‎ )٤( 
.)٠١1775( (ه) أخرج نحوه عبد الرزاق‎ 

.)١٠١71ه( احرحه عبد الرزاق‎ )٩( 
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ومن أبَى تغليظاء لم يكن ناكلا. 0 
وإڈ ری اک ترج قر که کان مُصياً. 





(ومَن أبى تغليظا) بأن قال: ما أحلفْ إلا بالله فقطء (م یکن ناکلا) عن a.‏ 
اليمين؛ لأنة قد بذل الواحب عليه» فوحب الاكنفاءٌ به» ويحرمُ التعرض له. 
(وإن رأى حاكم تركه) أي: التغليظ؛ (فتركه. كان مصيبا) لموافقة 
7 الا 0010-5 8 اس 8 7 بده ٍ 
مطلق النص. ومن وحبت عليه يمين» فحلف وقال: إن شاء الله» أعيدت عليه؛ 
لذن الاستثناء يزيل حكمهاء وكذا إن واا کت بشرط» أو كلام غير معهود, 
وتقدم. 


